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  الملخص 

یُعد التغیر المناخي أحد أبرز التحدیات البیئیة التي یواجھھا العراق لما 
ات الاقتصادیة الحیویة، یخلّفھ من آثار خطیرة على البیئة والصحة العامة والقطاع

وبالأخص قطاع الزراعة، فقد أسھم ارتفاع درجات الحرارة وتناقص الموارد 
المائیة واتساع رقعة التصحر في تفاقم التھدیدات الموجھة إلى الأمن البیئي 
والصحي والغذائي في البلاد، وفي ظل ھذه المخاطر تبرز أھمیة سلطات الضبط 

ة وتنظیمیة أساسیة لضمان تطبیق التشریعات البیئیة الإداري بوصفھا أداة قانونی
 .وإنفاذھا، وحمایة التوازن البیئي

وتتناول ھذه الدراسة تحلیل الجانب التشریعي والعملي المنظّم لسلطات 
الضبط الإداري في العراق، مع التركیز على الدور المھم لسلطات الضبط الإداري 

التدھور والتلوث، كما تبحث الدراسة  في حمایة الموارد الطبیعیة الزراعیة من
مدى فعالیة ھذه السلطات في مواجھة انعكاسات التغیّر المناخي، من خلال تقییم 
أدائھا العملي والتطبیقي، واستعراض أوجھ القصور في التشریعات النافذة، 
والإشكالیات في آلیات التنسیق بین الجھات المعنیة، فضلاً عن بحث مدى توافر 

لدى السلطات العامة في الدولة والإمكانات الإداریة اللازمة لتحقیق ضبط الإرادة 
 .إداري بیئي فعّال

(التغیرات المناخیة، الضبط الإداري، التشریعات الكلمات المفتاحیة: 
 البیئیة، التصحر، حمایة البیئة، السلطات الإداریة).

 المقدمة
آثار التغیرات شھد العراق في العقود الأخیرة تصاعدًا ملحوظًا في 

المناخیة، التي انعكست على البیئة والموارد الطبیعیة بشكل خطیر، حیث تجلّت 
ھذه الآثار في ارتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر، وتراجع معدلات ھطول 
الأمطار، وتدھور الغطاء النباتي، واتساع رقعة التصحر، فضلًا عن النقص الحاد 

ھدد الأمن المائي والزراعي والغذائي في البلاد. في الموارد المائیة، الذي بات یُ
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ومما یزید من خطورة ھذه الظواھر ھو تزامنھا مع تحدیات داخلیة تتعلق بضعف 
التطبیق الفعلي للتشریعیة البیئیة، وقصور في الأداء المؤسسي للجھات المعنیة 

  بحمایة البیئة.
الدولة في  وفي ظل ھذه المعطیات أصبحت الحاجة مُلحّة لتفعیل أدوات

مواجھة التدھور البیئي، وفي مقدمتھا سلطات الضبط الإداري البیئي، بوصفھا 
وسیلة تنفیذیة مباشرة لتطبیق التشریعات والتعلیمات البیئیة، ورقابة الأنشطة ذات 
الأثر البیئي، واتخاذ الإجراءات الإداریة للحد من الأفعال المضرة بالبیئة، وتمثل 

الإداریة المركزیة، مثل الوزارات المختصة في العاصمة، ھذه السلطات الھیئات 
وفي مقدمتھا وزارة الصحة ووزارة البیئة ووزارة الزراعة والدوائر المختصة 
بالبیئة والبلدیات، كما تشمل الھیئات الإداریة المحلیة المتمثلة في الحكومات 

سي في متابعة المحلیة والوحدات الإداریة في المحافظات، والتي تضطلع بدور أسا
وتنفیذ السیاسات البیئیة على المستوى المحلي، بما یعزز من تكامل الأداء بین 

  المركز والمحافظات لمواجھة التحدیات البیئیة والمناخیة المتزایدة.
وانطلاقًا من أھمیة ھذا الدور یسعى ھذا البحث إلى دراسة فعالیة سلطات 

من آثار التغیرات المناخیة، من خلال الضبط الإداري البیئي في العراق في الحد 
تحلیل الجانب النظري والقانوني الذي یحكم عمل ھذه الجھات، واستكشاف مدى 
قدرة المؤسسات المختصة، وخصوصاً وزارة الصحة ووزارة البیئة ووزارة 
الزراعة والدوائر المختصة على ممارسة مھامھا الرقابیة في ضوء التشریعات 

البحث الإشكالیات المرتبطة بضعف التنسیق المؤسسي، وتعدد  النافذة، كما یتناول
الجھات ذات العلاقة، وتضارب الصلاحیات، إضافة إلى التحدیات العملیة التي 

  تواجھ تطبیق أدوات الضبط الإداري البیئي في الواقع العراقي.
  إشكالیة البحث أولاً:

تواجھ العراق الیوم، تعد التغیرات المناخیة من أبرز التحدیات البیئیة التي 
لِمَا لھا من آثار مباشرة على الموارد الطبیعیة والصحة العامة والأمن البیئي، 
ورغم وجود تشریعات داخلیة تُعنى بحمایة البیئة، إلا أن فعالیة تنفیذھا غالباً ما 
تصطدم بضعف أداء سلطات الضبط الإداري، وتداخل الصلاحیات، وقصور 

  ختصة.التنسیق بین الجھات الم
ومن ھنا تبرز الإشكالیة الرئیسة لھذا البحث والتي یمكن صیاغتھا على          

  النحو الآتي:
ما مدى فاعلیة سلطات الضبط الإداري في العراق في الحد من آثار التغیرات 

  المناخیة والتلوث البیئي في ضوء الأساس التشریعي والجانب التطبیقي القائم؟
 ثانیاً: أھمیة البحث:

 :نبع أھمیة ھذا البحث من كونھت
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یتناول موضوعاً مھماً في بیئة العراق المھددة بالتغیرات المناخیة والتلوث  �
 .البیئي

 .یربط بین النظریة القانونیة (الضبط الإداري) والتطبیق البیئي العملي �
  .یساھم في تطویر البنیة القانونیة والإداریة البیئیة في العراق �

 :ثالثاً: فرضیات البحث
 :ینطلق البحث من الفرضیات التالیة

توجد العدید من النصوص القانونیة في التشریعات العراقیة التي تخول  .١
سلطات الضبط الإداري صلاحیات واضحة في المجال البیئي، لكنھا لا 

 .غیر مفعلة ولا تؤدي الدور الحقیقي في ھذا النطاق بالشكل المطلوب
ي یتأثر بعوامل مؤسسیة، مثل ضعف إن أداء سلطات الضبط الإداري البیئ .٢

 .التنسیق بین الوزارات، وغیاب التدریب التخصصي، وقلة الموارد
إن تعزیز فعالیة الضبط الإداري یمكن أن یسھم بشكل ملموس في مواجھة  .٣

 .آثار التغیرات المناخیة في العراق
  رابعاً: أھداف البحث:

 :یسعى ھذا البحث إلى تحقیق الأھداف الآتیة
 .مفھوم الضبط الإداري البیئيتوضیح  �
 .تحلیل التشریعات البیئیة العراقیة المتعلقة بالتغیر المناخي �
 .تقییم مدى فعالیة سلطات الضبط الإداري البیئي في تطبیق القواعد البیئیة �
تشخیص المعوقات التي تحد من فاعلیة الضبط الإداري البیئي واقتراح  �

  .الحلول المناسبة
  ث:منھجیة البح خامساً:

یعتمد البحث على المنھج الوصفي والتحلیلي للنصوص القانونیة ذات 
  الصلة بالموضوع.

  :خطة البحث :سادساً
 المبحث الأول: مفھوم الضبط الإداري البیئي

 المطلب الأول: تعریف الضبط الإداري البیئي
 المطلب الثاني: الأساس التشریعي والمؤسسي للضبط الإداري البیئي في العراق

 حث الثاني: وسائل الضبط الإداري البیئيالمب
  المطلب الأول: الوسائل القانونیة
  المطلب الثاني: الوسائل المادیة

 مفھوم الضبط الإداري البیئي : المبحث الأول
یُعد تغیّر المناخ من أبرز القضایا البیئیة العالمیة ذات التأثیر المباشر على 

تتمیز بموارد بیئیة محدودة وھشة مثل مختلف دول العالم، ولا سیما الدول التي 
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العراق، إذ یواجھ العراق تحدیات بیئیة وصحیة متنامیة ناجمة عن ھذه التغیرات، 
الأمر الذي یفرض ضرورة تبني استجابات قانونیة وإداریة فعّالة، وفي ضوء ذلك 
تبرز سلطات الضبط الإداري البیئي كإحدى الأدوات القانونیة الرئیسة للحد من 

لوث ومواجھة مخاطر تغیّر المناخ، فالضبط الإداري یمثل إحدى الوظائف الت
المھمة للإدارة، حیث تستھدف من خلالھ حمایة النظام العام بعناصره المختلفة: 
الأمن العام، الصحة العامة، السكینة العامة، فضلاً عن صون الأخلاق والآداب 

  .)١(العامة
المفھوم العام للضبط الإداري  لأولالمطلب اوبناءً على ذلك، سنتناول في 

الأساس التشریعي  المطلب الثانيوتطبیقاتھ في المجال البیئي، في حین نتناول في 
 :والمؤسسي للضبط الإداري البیئي في العراق، وعلى النحو الآتي

  تعریف الضبط الإداري البیئي  : المطلب الأول
والقرارات التي یقصد بالضبط الإداري مجموعة الإجراءات والأوامر 

تتخذھا السلطة الإداریة بقصد الحفاظ على النظام العام بمدلولاتھ الثلاث: الأمن، 
ویتمیّز الضبط الإداري بكونھ إجراءً وقائیًا ذا طابع  ،الصحة، السكینة العامة

احترازي، یھدف إلى منع الإخلال بالنظام العام قبل وقوعھ، على خلاف 
یأخذ الضبط الإداري و ،)٢(بیعة الزجریة أو العقابیةالإجراءات القضائیة ذات الط

 :أشكالًا متعددة، منھا
: تمارسھ سلطات الدولة للحفاظ على النظام العام الضبط الإداري العام �

 .عموماً
: یتعلق بمجالات محددة كالأمن البیئي، الأمن الضبط الإداري الخاص �

ات متعددة مثل وتضطلع بھ جھ، الصناعي، الصحة العامة، المرور... إلخ
الوزارات، البلدیات، المحافظات، والجھات الفنیة المتخصصة كوزارات 

 .البیئة والصحة والداخلیة
أما الضبط الإداري البیئي فھو فرع من الضبط الإداري الخاص یھدف 
إلى حمایة البیئة من التدھور والتلوث والانبعاثات الضارة، ویأخذ طابعاً وقائیاً 

د أحد أھم تجلیات تدخل الدولة في المجال البیئي، ویتسم بمجموعة واستباقیاً، ویُع
من الخصائص التي تمیّزه عن غیره من أنماط الضبط الإداري، وتظھر أھمیتھ 
بوضوح في ظل التحدیات المناخیة المتفاقمة، لا سیما في العراق الذي یواجھ 

  .)٣(أزمات حادة في المیاه، التصحر، وارتفاع درجات الحرارة
یتمیز ھذا النوع من الضبط الإداري بجملة من الخصائص التي سیتم و

تناولھا، مع بیان الصلة القائمة بین الضبط الإداري ودوره في حمایة البیئة من آثار 
  :التغیر المناخي، وذلك على النحو الآتي

                                                        
)١(  ، بسیوني عبد االله ني  لإداريعبد الغ ، طالنظریة العامة للقانون ا ي، القاھرة فكر العرب ٢٠، ٧، دار ال ٤، ص ٠٧ ٢٣.  
لقاھرة، ٢( انوني، دار النھضة العربیة، ا ة ونشاطھا الق یم الإدار لإداري: تنظ ٢٠٠) محمد كامل لیلة، القانون ا ٢٦، ص ٥ ٧. 

 ( ي القانون الإداري، طی(٣ ي لحمایة البیئة ف ام القانون بد العزیز سالمان، النظ لقاھرة، ١نظر: ع ٢٠١، دار النھضة العربیة، ا ص٧ عدد ٥٤،  ادیة، ال اسات القانونیة والاقتص لعراقي"، مجلة الدر ي القانون ا ئي ف ضبط الإداري البی حسین، "ال بد ال ید ع كذلك: ول ٢٠، ٣٦؛ وانظر  ١، ص٢٠ (؛ وانظر أ١٢ دة الإنمائي  مم المتح ، UNDPیضًا: برنامج الأ لعراق اخ في ا تقریر آثار تغیّر المن  ،(٢٠   .٧، ص٢٢
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  أولاً: خصائص الضبط الإداري البیئي:
 موعة من الخصائص أبرزھا:یتمیز ھذا النوع من الضبط الإداري بمج        

 الطابع الوقائي والاحترازي -١
یتمیز الضبط الإداري البیئي بطابعھ الوقائي، إذ لا ینتظر وقوع الضرر 

، ویتجلى ھذا الوصف واضحاً في قانون )١(البیئي وإنما یسعى إلى منعھ قبل حدوثھ
 ، حیث  یلزم المشرع أصحاب٢٠٠٩) لسنة ٢٧تحسین البیئة العراقي رقم (

المشاریع بتقدیم تقاریر تقییم الأثر البیئي قبل البدء بأي نشاط، وذلك لضمان عدم 
 .)٢(مساھمتھا في انبعاث الملوثات أو التأثیر على التوازن البیئي والمناخي

  الطابع الفني والعلمي -٢
یتطلب الضبط البیئي معرفة دقیقة بالمفاھیم التقنیة والعلمیة مثل حدود 

اثات الغازات الدفیئة، مؤشرات التصحر، ومعاییر جودة المیاه التلوث، نسب انبع
والھواء، وھذا ما یفرض على السلطات الإداریة الاعتماد على خبراء ومختبرات 
متخصصة، مما یجعلھ ضبطًا ذا طابع علمي معقد، لا یقتصر على الإجراءات 

 .)٣(الإداریة التقلیدیة
 الطابع الرقابي المستمر -٣

لبیئي بطبیعة رقابیة دائمة، إذ أن الخطر البیئي، بخلاف یتمتع الضبط ا
بعض المخالفات الإداریة، قد یتفاقم ببطء وبشكل تراكمي، لذلك فإن الرقابة یجب 
أن تكون مستمرة لا ترتبط بفترة محددة، بل تتطلب آلیات متابعة طویلة الأمد، 

 .)٤(تدریجیًاوھو أمر بالغ الأھمیة في مجال التغیرات المناخیة التي تحدث 
 الطابع التشاركي والتنسیقي -٤

یحتاج الضبط البیئي إلى تنسیق بین جھات متعددة: وزارات (مثل الصحة 
والزراعة والموارد المائیة)، وھیئات محلیة، ومجالس بیئیة، إضافة إلى التعاون 
مع المجتمع المدني والمواطنین، فالتغیر المناخي تحدٍ عابر للقطاعات، ولا یمكن 

 .)٥(واجھتھ بمنظور إداري منفردم
 التأثر بالبعد الدولي -٥

یتأثر الضبط الإداري البیئي بالقواعد والاتفاقیات الدولیة، مثل اتفاق 
باریس للمناخ، والاتفاقیات المتعلقة بالتصحر والتنوع البیولوجي، مما یفرض على 

ریعات الوطنیة، سلطات الضبط الإداري الالتزام بالمعاییر الدولیة إلى جانب التش
  .(٦)خصوصًا في ظل التزامات العراق في مجال حمایة المناخ

یتضح من خلال تحلیل خصائص الضبط الإداري البیئي أن ھذا النوع من 
الضبط یتمیز بتشابك أبعاده وتعدد مستویاتھ، فھو ضبط ذو طابع علمي وفني 

یواكب یتطلب خبرات تخصصیة دقیقة، ویمارس بأسلوب مستمر ومتجدد بما 
                                                        

لقاھ (١) ون المصري والمقارن، دار النھضة العربیة، ا في القان حكام حمایة البیئة  اسة تحلیلیة لأ ي: در ن البیئ ف، القانو د العزیز شری ٢٠١رة، عادل عب ١٨، ص٢ ٩.  
 ( ١المادة ((٢ قم () من قان٠ یئة العراقي ر حسین الب ٢٠٠) لسنة ٢٧ون ت ٩.  
(٣)  Unit ed N ati ons  Envir onme nt Programme (UNEP), E nvironmental R ule  of  La w: First Global  Report, 201 9, p . 12 8. 
لقانون المقارن، ط  (٤) یئیة والإداریة في ا ید، الرقابة الب ة، ١عبداالله عب دید ٢، دار الجامعة الج ٢، ص٠١٨ ١١.  
 ( د((٥ عد ، مجلة القانون والتنمیة، ال إشراك المجتمع المدني في الحمایة البیئیة ٢)، ٤نوال سامي، الحوكمة البیئیة و ٦، ص٠٢٢ ٧.  
خ لسنة  (٦) ٢اتفاقیة باریس لتغیر المنا ٠١٥) (٢، المواد  .٤) و (  
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طبیعة المخاطر البیئیة التي غالبًا ما تتطور تدریجیًا، كما یتسم بكونھ تشاركیًا 
وتنسیقیًا في جوھره، حیث لا یمكن تحقیق أھدافھ بمعزل عن تفاعل الھیئات 
الحكومیة والمجتمع المدني، ویخضع في ذات الوقت إلى تأثیر مباشر للمعاییر 

العراق، في منظومة الاتفاقات الدولیة المعنیة  الدولیة نتیجةً لانخراط الدول، ومنھا
  .بحمایة البیئة والمناخ

إن ھذه الخصائص تجعل من الضبط الإداري البیئي نموذجًا متقدمًا للضبط 
الإداري المعاصر، الذي یجمع بین البعد الوقائي والاستباقي من جھة، وبین 

قادمة من جھة أخرى، الا التزامات الدولة الحدیثة في الحفاظ على حقوق الأجیال ال
أن فاعلیة ھذا الضبط في العراق ما زالت دون المستوى المطلوب، الأمر الذي 
یتطلب تعزیز الأطر التشریعیة والمؤسساتیة، ورفع كفاءة الأجھزة المعنیة بالبیئة، 
وتكثیف التعاون مع المنظمات الدولیة ذات الصلة، للوصول إلى منظومة ضبط 

  مع التحدیات المناخیة الوطنیة والدولیة.بیئي فاعلة تتلاءم 
كما إن خصائص وأدوات الضبط الإداري البیئي كما نص علیھا القانون 
العراقي تشكّل أساسًا مھمًا في تعزیز قدرة الدولة على مواجھة التغیرات المناخیة، 
لكن ھذه الفاعلیة تبقى مشروطة بالتطبیق الجاد والكفء، وتجاوز التحدیات 

بضعف الموارد والتنسیق المؤسسي، ویُعد تعزیز ھذه الأدوات أحد المتعلقة 
العناصر الاستراتیجیة لتمكین العراق من الحد من التصحر، فقدان التنوع الحیوي، 
تلوث المیاه، وارتفاع درجات الحرارة، وھي أبرز مظاھر الأزمة المناخیة التي 

 .تواجھ البلاد الیوم
 اري وحمایة البیئة من التغیر المناخيثانیاً: العلاقة بین الضبط الإد

تتجلى العلاقة بین الضبط الإداري وحمایة البیئة من التغیر المناخي في 
كون الضبط الإداري البیئي یُمثل الأداة التنفیذیة الأولى التي تملكھا الدولة لتنظیم 

مناخیة، الأنشطة البشریة المؤثرة في البیئة، ومراقبة الامتثال للمعاییر البیئیة وال
والتدخل عند حدوث خروقات قد تؤدي إلى تصاعد الأضرار المناخیة، ویُعد ھذا 
الدور أكثر إلحاحًا في العراق، حیث یُعد من الدول الأشد تأثرًا بالتغیرات المناخیة، 

  .خاصة من حیث ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع مناسیب المیاه، وتفاقم التصحر
ین الضبط الإداري وحمایة البیئة من التغیر ویمكن تحدید أوجھ العلاقة ب

  المناخي من خلال ما یأتي:
  الضبط الإداري كأداة للوقایة من التدھور المناخي 1-

تكمن وظیفة الضبط الإداري في العمل الوقائي قبل أن تتحول الأنشطة 
البشریة إلى مسببات مباشرة لتغیر المناخ، وذلك من خلال ضبط مصادر التلوث 

ثر على المناخ، مثل الانبعاثات الغازیة من المنشآت الصناعیة، أو الأنشطة التي تؤ
الزراعیة غیر المنضبطة، أو إدارة النفایات بطریقة غیر سلیمة، فعلى سبیل 
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المنصوص علیھا في قانون تحسین البیئة من  تقدیر الأثر البیئيالمثال، تُمكن آلیة 
ذھا، وھو ما یمثل خط الدفاع الأول في رفض أو تعدیل المشاریع الملوِّثة قبل تنفی

  .)١(سیاسة المناخ الوطنیة
 تنفیذ الالتزامات المناخیة الدولیة من خلال الضبط الداخلي 2-

تُعد سلطات الضبط الإداري البیئي في العراق الجھة التي تنتقل عبرھا 
الاتفاقیات الدولیة البیئیة من مجرد نصوص على الورق إلى واقع فعلي داخل 

، ملتزم ٢٠١٥دولة، فالعراق بوصفھ طرفًا في اتفاق باریس بشأن المناخ لعام ال
بتقلیل انبعاثات غازات الدفیئة وتعزیز قدرتھ على التكیف مع التغیر المناخي، 
وھي التزامات لا یمكن تنفیذھا دون وجود أدوات إداریة رقابیة محلیة، وقد نص 

على منح الجھات  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم (
الرقابیة صلاحیات واسعة لرصد ومتابعة الأنشطة المؤثرة على البیئة، بما في ذلك 
إصدار التوجیھات البیئیة وإلزام المنشآت بالمعاییر الوطنیة للانبعاثات، ومن ثم 
فإن الضبط الإداري البیئي یشكل الوسیلة التي تُترجم بھا تلك الالتزامات الدولیة 

 .)٢(لى إجراءات تنفیذیة على أرض الواقعإ
 حمایة الموارد الطبیعیة كعنصر أساسي في مواجھة التغیر المناخي- 3

یقوم الضبط الإداري بحمایة المیاه، والتربة، والغطاء النباتي، باعتبارھا 
عناصر شدیدة الحساسیة لتغیر المناخ، فعلى سبیل المثال یحظر قانون حمایة 

تصریف الملوثات إلى المیاه  ٢٠٠٩) لسنة٢٧راقي رقم (وتحسین البیئة الع
، ما یساھم في حمایة ھذا المورد الحیوي من التدھور في ظل )٣(السطحیة والجوفیة

ازدیاد الضغط المناخي، كما أن إجراءات الضبط المرتبطة بالتصحر تُسھم في 
لمناخي في دعم القدرة على التكیف مع الجفاف، الذي یُعد من أبرز آثار التغیر ا

 .العراق
 التنسیق بین الجھات التنفیذیة لإدارة الأزمات البیئیة والمناخیة-  4

إن الضبط الإداري البیئي لا یُمارَس من جھة واحدة، بل یتطلب تنسیقًا بین 
عدة جھات إداریة مركزیة ومحلیة (وزارات الصحة، الزراعة، الموارد المائیة، 

یُعد ضروریًا لمواجھة الكوارث البیئیة المرتبطة الحكومات المحلیة)، وھذا التنسیق 
بالمناخ، مثل العواصف الترابیة، أو نوبات الجفاف الشدیدة، أو حرائق الغابات، 
فالضبط الإداري في ھذا السیاق یتحول إلى نظام إنذار مبكر وتدخل سریع للتقلیل 

 .من الآثار الاجتماعیة والاقتصادیة الناجمة عن الظواھر المناخیة
 تعزیز ثقافة الامتثال المناخي من خلال الضبط الإداري 5-

لا یقتصر الضبط الإداري على الإجراءات القسریة، بل یشمل التوجیھ 
والتثقیف ونشر ثقافة الامتثال البیئي والمناخي من خلال أدوات التوعیة البیئیة 

                                                        
١المادة ( (١) قم (٠ یئة العراقي ر حسین الب ٢٠٠) لسنة ٢٧) من قانون ت ٩.  
 ( (٩المادة ((٢ قم  لعراقي ر سین البیئة ا ن تح لسنة ٢٧) من قانو  (٢ ٠٠٩.  
 ( ١المادة ((٣ قم (٤ یئة العراقي ر حسین الب ٢٠٠) لسنة ٢٧) من قانون ت ٩. 
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، ٢٠٠٩) لسنة٢٧المنصوص علیھا في قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم (
حیث ألزم الجھات المختصة بشؤون التربیة والتعلیم على اختلاف مراحلھا بإدراج 
المواد والعلوم البیئیة ضمن المناھج الدراسیة كافة، والعمل على إنشاء وتطویر 
المعاھد المتخصصة في مجالات علوم البیئة بھدف إعداد كوادر مؤھلة للعمل 

تتولى الجھات المسؤولة ، كما نص على أن ةالبیئي، وذلك بالتنسیق مع وزارة البیئ
عن الإعلام والتثقیف والإرشاد تعزیز برامج التوعیة البیئیة عبر مختلف وسائل 

  .)١(الإعلام، وتوجیھ محتواھا العام والخاص بما یسھم في حمایة البیئة وصونھا
نستنتج ما تقدم إن العلاقة بین الضبط الإداري وحمایة البیئة من التغیر 

ناخي علاقة عضویة وتكاملیة، إذ یشكل الضبط الإداري الوسیلة التنفیذیة التي الم
یمكن من خلالھا ضبط سلوك الأفراد والمنشآت ضمن حدود الاستدامة البیئیة، 
وفي ظل ما یواجھھ العراق من تھدیدات مناخیة متصاعدة، فإن تفعیل آلیات 

والكوادر، یُعد ضرورة الضبط الإداري، وتوسیع صلاحیاتھ، ودعمھ بالتقنیات 
 .وطنیة لا تقل أھمیة عن تبني السیاسات والتشریعات نفسھا

  الأساس التشریعي والمؤسسي للضبط الإداري البیئي في العراق: المطلب الثاني
یستند الضبط الإداري البیئي في العراق إلى مجموعة من الأسس القانونیة 

اعلة للبیئة وضمان استدامة مواردھا والمؤسساتیة التي تھدف إلى تحقیق الحمایة الف
الطبیعیة، وقد وضع المشرّع العراقي عدة تشریعات بیئیة تضمنت قواعد ملزمة 
للإدارات المختصة في ھذا المجال، إلى جانب إنشاء مؤسسات وھیئات ذات 
صلاحیات تنفیذیة ورقابیة، وتكتسب ھذه الأسس أھمیة خاصة في ظل التحدیات 

لمتصاعدة التي تواجھ العراق، مثل شح المیاه، وزیادة نسب البیئیة والمناخیة ا
التلوث الھوائي والمائي، والتصحر، وما یرتبط بھا من تھدیدات للنظام العام 

  البیئي. 
لذا فإن دراسة الأبعاد التشریعیة والمؤسسیة لھذا الضبط تمثل خطوة 

ات، وقیاس قدرة أساسیة لفھم مدى فاعلیة الأساس القانوني في مواجھة ھذه التحدی
 .الأجھزة التنفیذیة على إنفاذ أحكامھ وتحقیق أھدافھ

  أولاً: الأساس التشریعي للضبط الإداري البیئي في العراق:
إنّ الضبط الإداري البیئي في العراق لا یمكن أن یمارس دوره بفعالیة ما 

ولأجل  لم یستند إلى منظومة تشریعیة وقانونیة واضحة تُحدد أھدافھ وآلیات عملھ،
ذلك، وضع المشرع العراقي أسس قانونیة متعددة المستویات، تبدأ من النصوص 
الدستوریة التي تُعد المرجعیة العلیا والملزمة لجمیع السلطات، مروراً بالتشریعات 

، الذي بیّن ٢٠٠٨) لسنة ٣٧البیئیة الخاصة، حیث صدر قانون وزارة البیئة رقم (
اختصاصاتھا والأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا، الھیكل التنظیمي للوزارة وحدد 

                                                        
١المادة ( (١) قم (٣ یئة العراقي ر حسین الب ٢٠٠) لسنة ٢٧) من قانون ت ٩.  
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فضلاً عن توضیح المھام الملقاة على عاتقھا، ثم صدور قانون حمایة وتحسین 
الذي استكمل الإطار التشریعي المنظم لحمایة البیئة،  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧البیئة رقم (

فضلاً عن القرارات والتعلیمات والأنظمة التنفیذیة الصادرة عن الجھات 
مختصة، ویشكّل ھذا الأساس القانوني المتكامل الأساس الذي تستند إلیھ ھیئات ال

الضبط الإداري البیئي عند ممارسة سلطاتھا ویحدد اختصاصاتھا، ویبین الوسائل 
الرقابیة والعقابیة التي تملكھا في مواجھة الانتھاكات البیئیة، كما تجدر الإشارة إلى 

ذات الصلة في إقلیم كردستان، من أبرزھا  وجود عدد من الأنظمة والتعلیمات
، وقانون ھیئة ٢٠٠٨) لسنة ٨قانون حمایة وتحسین البیئة في إقلیم كردستان رقم (

  .٢٠١٠) لسنة ٣حمایة وتحسین البیئة في الإقلیم رقم (
  الأساس الدستوري والقانوني للضبط الإداري البیئي في العراق: -١

لقاعدة الأساسیة التي تُستمد منھ ا ٢٠٠٥یشكل الدستور العراقي لسنة 
المشروعیة القانونیة لكافة التشریعات والسیاسات العامة، بما في ذلك تلك المتعلقة 
بالضبط الإداري البیئي، وقد تضمّن الدستور إشارات صریحة إلى حمایة البیئة، 

ت مما یُضفي على الضبط البیئي طابعاً دستوریاً یُعزز من مشروعیتھ ویُلزم السلطا
  .العامة باتخاذ التدابیر الضروریة في ھذا المجال

"تكفل الدولة حمایة البیئة والتنوع : فقد نص الدستور العراقي على أن
، ویعد ھذا النص التزاماً دستوریاً مباشراً یُحمِّل الدولة )١(الإحیائي والحفاظ علیھما"

حفاظ على البیئة العراقیة بمختلف مؤسساتھا، التنفیذیة والتشریعیة، مسؤولیة ال
ومواجھة التحدیات التي تھددھا، وفي مقدمتھا التغیرات المناخیة، كما یعكس ھذا 

  .النص وعیاً تشریعیاً متقدماً بضرورة إدماج البُعد البیئي ضمن سیاسات الدولة
كما نص الدستور على أن: "حمایة البیئة تُعد من الاختصاصات المشتركة 

، )٢(ات الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم"بین الحكومة الاتحادیة وحكوم
مما یُكرِّس الطابع اللامركزي في إدارة النظام البیئي، ویعزز من مشاركة 
السلطات المحلیة في عملیات الضبط الإداري البیئي، لا سیما في ظل تنوّع 

  .التحدیات المناخیة التي تختلف من محافظة إلى أخرى
ستوریة تُشكِّل أساساً قویاً لتطویر تشریعات بیئیة وعلیھ فإن النصوص الد

وطنیة فعّالة، كما أنھا تُوفّر الغطاء القانوني لتمكین سلطات الضبط الإداري، 
المركزیة والمحلیة، من أداء دورھا في مواجھة التدھور البیئي والحد من آثار 

 .التغیر المناخي في العراق
 : ٢٠٠٩) لسنة ٢٧قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ( -٢

بوصفھ القانون  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧صدر قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (
الأساسي الناظم للسیاسة البیئیة في العراق، وجاء لیواكب التحدیات البیئیة 

                                                        
 ( ٣المادة ((١ اق لسنة ٣ دستور العر اً) من  ٢٠٠/ ثانی ٥.  
١المادة ( (٢) سنة من د ١٤ لعراق ل ٢٠ستور ا ٠٥.  
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والمناخیة المتفاقمة التي تواجھ البلاد، ویُشكّل ھذا القانون الأساس القانوني الذي 
اري البیئي، حیث یمنحھا الصلاحیات التنظیمیة تستند إلیھ سلطات الضبط الإد

وقد تضمّن القانون جملة من المبادئ ، والرقابیة في حمایة البیئة والحد من ملوثاتھا
  :والأحكام ذات الصلة بالضبط البیئي، منھا

النص على أن الھدف من القانون ھو حمایة البیئة وتحسینھا من خلال معالجة  -أ
ایة من التلوث، والحفاظ على الصحة العامة والموارد الأضرار القائمة، والوق

الطبیعیة والتنوع الإحیائي، وتحقیق التنمیة المستدامة، وكل ذلك بالتعاون مع 
ویُشكّل ھذا النص أساساً شاملاً یُتیح لسلطات الضبط التدخل في ، الجھات المختصة

اعة، الطاقة، مختلف القطاعات التي تؤثر على المناخ (الزراعة، البیئة، الصن
  .)١(الموارد المائیة)

یوفر القانون تعریفاً دقیقاً لمفاھیم مثل "ملوثات البیئة"، و"تلوث البیئة"،  -ب
و"النفایات الخطرة"، و"الكارثة البیئیة"، ما یُساعد سلطات الضبط الإداري على 
 تشخیص الخروقات البیئیة ووصفھا قانوناً، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة

 .)٢(بحق الجھات المسببة لھا
نص القانون على إنشاء مجلس حمایة وتحسین البیئة على المستوى الاتحادي  -ج

) جھة حكومیة، بما فیھا وزارات ٢٢برئاسة وزیر الصحة، ویضم ممثلین من (
الزراعة، الموارد المائیة، الصناعة، والكھرباء، كما أوجب تشكیل مجالس بیئیة 

ة المحافظین، ما یعكس الطابع اللامركزي للضبط البیئي، في المحافظات برئاس
  .)٣(ویعزز من قدرة الدولة على تنفیذ السیاسات المناخیة محلیًا

والطبیعة القانونیة لھذا المجلس حسب نص القانون تجعلھ مجلساً وزاریاً 
ذو طابع تنسیقي استشاري، یتبع إداریًا للوزارة المختصة ویُعد جزءًا من الھیئات 

ھذا المجلس یُعد بمثابة جھة تنسیق علیا بین ، ولمركزیة للضبط الإداري البیئيا
الوزارات المختلفة في مجال السیاسات البیئیة، وإن اختصاصھ لا یقتصر على 

إلى وضع خطط حمایة  –كما في مواد لاحقة من القانون  –التشاور، بل یمتد 
مارس الضبط البیئي بشكل میداني، البیئة ومتابعة تنفیذ التشریعات، ورغم أنھ لا یُ

  إلا أنھ یُمثل إطارًا مؤسسیًا ناظمًا للضبط الإداري البیئي المركزي.
كما أن منح المجلس صلاحیة استضافة ممثلین عن القطاعات العام 
والمختلط والخاص والتعاوني، للاستئناس برأیھم أو الاستفسار عن ممارساتھم، 

اركیة، ویُسھم في تحقیق تواصل مباشر بین یعكس التوجھ نحو إدارة بیئیة تش
السلطة الإداریة البیئیة والمجتمع المحلي ومؤسساتھ الإنتاجیة والخدمیة، مما یعزز 

  من فعالیة الرقابة البیئیة ویقوي من أسس الوقایة قبل وقوع الضرر.

                                                        
قم (١المادة ( (١) ین البیئة ر ن حمایة وتحس ٢) من قانو لسنة ٧  (٢٠ ٠٩.  
قم (٢المادة ( (٢) ین البیئة ر ن حمایة وتحس ٢) من قانو لسنة ٧  (٢٠ ٠٩.  
قم (٧–٣المواد ( (٣) ین البیئة ر ن حمایة وتحس ٢) من قانو لسنة ٧  (٢ ٠٠٩.  
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وبذلك یُعد ھذا المجلس المحلي تجسیدًا عملیًا لفكرة الضبط الإداري 
لذي یُسھم في ربط السیاسة البیئیة الوطنیة بالواقع المحلي لكل اللامركزي، ا

محافظة، ویتیح المجال لمعالجة التحدیات البیئیة بخصوصیة تتناسب مع طبیعة 
النشاط الاقتصادي والموارد البیئیة في كل منطقة، وھو أمر جوھري في ظل ما 

لتصحر وشح المیاه یشھده العراق من تفاقم آثار التغیر المناخي، خاصة في ملف ا
 والتلوث الحضري.

آلیات الرقابة والوقایة أوجب القانون على الجھات التي یُحتمل أن وفي نطاق  -د
تُسبب تلوثًا بیئیًا أن تعتمد وسائل لمعالجة التلوث، وتقدیم تقاریر تقدیر الأثر 

وتُعد ھذه النصوص من الأدوات ، )١(البیئي، وتسجیل نتائج قیاس الملوثات
سیة للضبط الإداري، حیث تُخول السلطات المختصة بمنح التراخیص أو الأسا

 .رفضھا، والتدخل الفني عند الخلل
نصّ القانون على حظر  تضمن القانون النص على حمایة المیاه من التلوث - ھــ

تصریف المخلفات إلى الموارد المائیة ما لم تتم معالجتھا وفق المحددات الوطنیة 
ویُشكّل ھذا الإجراء جزءًا أساسیًا من الضبط الإداري  ،یةوالاتفاقیات الدول

  .)٢(المناخي، لا سیما في ظل التراجع الحاد في كمیات ونوعیات المیاه في العراق
نص على أن "تتولى الجھات التخطیطیة في الدولة العمل على إدخال ال -ح

د الطبیعیة اعتبارات حمایة البیئة ومكافحة التلوث والاستھلاك الرشید للموار
، وتُعد ھذه المادة ترجمة )٣(والتنمیة المستدامة في خطط المشروعات التنمویة"

واضحة لمبدأ "الإدارة الوقائیة" ضمن فلسفة الضبط الإداري البیئي، حیث تنتقل 
الدولة من مرحلة رد الفعل بعد وقوع التلوث أو الضرر البیئي، إلى مرحلة الوقایة 

  البیئیة المحتملة. والتقدیر المسبق للمخاطر
ویُستشف من ھذا النص أن الجھات التخطیطیة، وعلى رأسھا وزارة 
التخطیط، ملزمة قانونًا بأن تدمج المعاییر البیئیة في جمیع مراحل إعداد وتنفیذ 
المشاریع الاقتصادیة والعمرانیة والزراعیة والصناعیة. ومن خلال ھذه المادة، 

عًا شمولیًا، لا یقتصر على الرقابة أو فرض یُمنح الضبط الإداري البیئي طاب
  العقوبات، بل یتسع لیشمل السیاسات العامة وعملیات التخطیط الاستراتیجي.

یمكن من القانون سلطات الضبط الإداري من فرض التزام المشاریع الجدیدة  -خ
دیل ، ما یسمح للجھات الإداریة بمنع أو تع)٤(بإجراء دراسة شاملة لتأثیراتھا البیئیة

المشاریع التي قد تضر بالبیئة أو تُفاقم من ظاھرة التغیر المناخي، خصوصًا من 
خلال تقییم مسبق لتأثیرات انبعاثات الغازات الدفیئة، استنزاف الموارد المائیة، 
وتدھور التربة، والتقلیل من المخاطر البیئیة والتغیر المناخي من خلال الإلزام 

الطارئة والتلوث المحتمل، تعمل السلطات على  بوضع خطط للتعامل مع الحالات
                                                        

 ( ون حمایة وتحس١٠–٩المادتین ((١ قم () من قان ٢ین البیئة ر لسنة ٧  (٢ ٠٠٩.  
١المادة ( (٢) ٤) قم  حسین البیئة ر ٢) لسنة ٢٧) من قانون حمایة وت ٠٠ ٩.  
 ( م ٨المادة ((٣ قي رق ین البیئة العرا ن حمایة وتحس ٢لسنة  ٢٧) من قانو ٠٠٩.  
١المادة ( (٤) قم ٠ لعراقي ر حسین البیئة ا ٢) من قانون حمایة وت ٢٠٠لسنة  ٧ ٩.  
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تعزیز آلیات الوقایة والتحكم في الانبعاثات الضارة، مما یسھم في تقلیل التلوث 
الذي یفاقم ظاھرة الاحتباس الحراري وتغیر المناخ، ودعم التنمیة المستدامة عبر 

المتجددة، تشجیع استخدام تكنولوجیا أقل ضررًا بالبیئة والاعتماد على الطاقة 
تساھم سلطات الضبط الإداري في توجیھ المشروعات نحو ممارسات صدیقة 
للبیئة، مما یعزز من استدامة الموارد الطبیعیة ویحد من التدھور البیئي المرتبط 

  بالتغیرات المناخیة.
) من قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم ١٠على الرغم من أن المادة (و     
توفر أساساً تشریعیاً متطوراً وواجب التنفیذ لتقدیر الأثر البیئي  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧

قبل تنفیذ المشاریع الجدیدة، إلا أن الواقع العملي في العراق لا یرقى إلى المستوى 
المطلوب لتحقیق الأھداف البیئیة المنشودة، إذ تستمر التغیرات المناخیة والآثار 

قة، ما یعكس وجود فجوات وتحدیات في البیئیة السلبیة في التصاعد بوتیرة مقل
  تطبیق ھذه النصوص القانونیة.

 ثانیاً: التنظیم المؤسسي لھیئات الضبط الإداري البیئي في العراق:
لا یمكن تفعیل النصوص القانونیة البیئیة ما لم تُسند إلى بنیة مؤسسیة 

تتمتع بالتنسیق قادرة على تطبیقھا، تمتلك الصلاحیات الفنیة والإداریة والرقابیة، و
والتنظیم الكافي بین مختلف مستویات الإدارة، فالضبط الإداري البیئي في العراق 
لا یُمارَس من جھة واحدة، بل یتوزع بین الھیئات الإداریة المركزیة في العاصمة 
ممثلة بالوزارات والجھات الاتحادیة، والھیئات الإداریة المحلیة الممثلة في 

حمایة وتحسین البیئة، وھو ما یعكس الطابع اللامركزي  المحافظات ضمن مجالس
  ).١١٤لتدبیر الشأن البیئي كما أقرّه الدستور في المادة (

في رسم  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧وقد أسھم قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (
ملامح ھذا التنظیم المؤسسي، من خلال تحدید الجھات المعنیة بالرقابة البیئیة، 

فیما بینھا، وشروط ممارسة المھام التنفیذیة، لا سیما في مواجھة وآلیات التنسیق 
التحدیات البیئیة الكبرى، مثل التلوث، التصحر، وشح المیاه، وھي جمیعھا مظاھر 

 .واضحة لتأثیرات التغیر المناخي في العراق
ویمكن تصنیف الجھات المختصة بالضبط الإداري البیئي جزئین 

ركزیة المسؤولة عن الضبط البیئي، كالوزارات رئیسیین؛ الأول الجھات الم
المختصة في العاصمة، والثاني یسلط الضوء على الأدوار التنفیذیة والإجرائیة 

  التي تمارسھا السلطات المحلیة في المحافظات.
 أولًا: الھیئات الإداریة المركزیة ودورھا في الضبط الإداري البیئي:

مقدمتھا الوزارات المختصة في تعد الھیئات الإداریة المركزیة وفي 
العاصمة المحور الأساسي الذي ترتكز علیھ سلطات الضبط الإداري البیئي في 
العراق، وتضطلع ھذه الجھات بمسؤولیات التخطیط البیئي، ووضع السیاسات 
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العامة، وتحدید المعاییر البیئیة الوطنیة، فضلًا عن مراقبة الامتثال وتنفیذ القوانین 
 .لتعلیمات ذات الصلةوالأنظمة وا

، ولا سیما في ٢٠٠٩) لسنة ٢٧وقد حدد قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (
)، الجھات المركزیة الممثلة في مجلس حمایة وتحسین البیئة، ٤) و(٣المادتین (

والذي یتألف من وزیر البیئة (سابقا) رئیساً، وعضویة ممثلین عن عدد كبیر من 
 :التنمیة، مثلالوزارات المعنیة بالبیئة و

استحدث المشرع العراقي وزارة البیئة بموجب القانون رقم  وزارة البیئة: -١
لتتولى زمام القیادة في مجال التشریعات البیئیة إلى إحداث نقلة  ٢٠٠٨) لسنة ٣٧(

نوعیة مھمة، إذ شكّل ذلك خطوة أساسیة باتجاه تجاوز النظرة التقلیدیة التي كانت 
البیئي في العراق، فقد تحول ھذا العمل إلى نشاط مؤسسي  سائدة في میدان العمل

یتسم برؤیة أكثر شمولًا، من خلال وجود جھة حكومیة متخصصة تُعنى بتنفیذ 
  .الأحكام القانونیة المرتبطة بحمایة البیئة في مختلف مجالاتھا

ومن الجدیر بالذكر أن وزارة البیئة خلال السنوات الماضیة اضطلعت 
من البرامج والمشاریع والاستراتیجیات، سواء بالجھد الوطني أو  بإعداد العدید

بدعم دولي، الأمر الذي یقتضي أن یتسم العمل المستقبلي لإعداد استراتیجیة حمایة 
وتحسین البیئة في العراق بالتكامل والتوافق مع مخرجات ھذه الجھود سواء المنفذة 

  منھا أم المخطط لھا.
ابعة الانعكاسات الصحیة للتلوث البیئي، وتراقب تختص بمت :وزارة الصحة -٢

 .مستویات التلوث في الھواء والمیاه، لا سیما في المناطق السكنیة والحضریة
تضطلع بدور رئیسي في مكافحة التصحر وتنظیم استخدام  :وزارة الزراعة-٣

الأراضي والمواد الزراعیة، ما لھ تأثیر مباشر على النظام المناخي والغطاء 
 .باتيالن
تشرف على إدارة المیاه السطحیة والجوفیة، وتراقب وزارة الموارد المائیة: -٤

 .استخدام الموارد المائیة والأنشطة المؤثرة فیھا
نظرًا لطبیعة أنشطتھما الصناعیة  وزارة النفط ووزارة الصناعة والمعادن:-٥

اصة والاستخراجیة ذات الأثر البیئي، تخضع منشآتھما لمتطلبات بیئیة خ
 .وتشریعات صارمة

تدعمان إدماج البُعد البیئي في السیاسات  وزارة التخطیط ووزارة التعلیم العالي:-٦
  .التنمویة والتعلیمیة

تساھم في برامج التوعیة البیئیة،  :أمانة بغداد والوزارات الخدمیة الأخرى-٧
وإدارة النفایات، وتنظیم شبكات الصرف الصحي، وكلھا عناصر ذات صلة 

 .اشرة بالتغیر المناخيمب
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ویمثل ھذا المجلس التنسیقي منصة مؤسسیة للتعاون البیئي على المستوى 
الاتحادي، ویُعد أداة رئیسیة للضبط الإداري، سواء من خلال إصدار اللوائح 
والتعلیمات، أو عبر متابعة التقاریر الدوریة وتقویم مدى التزام الجھات المعنیة 

ن ھذا التنسیق یعزز من قابلیة الدولة العراقیة على بالضوابط البیئیة. كما أ
الاستجابة لمتطلبات الاتفاقیات الدولیة المناخیة، مثل اتفاق باریس، عبر سیاسات 

 .وطنیة منسجمة
ومع ذلك، فإن الواقع التنفیذي یكشف عن فجوة واضحة بین الصلاحیات 

جھات  النظریة والتطبیق العملي، بسبب ضعف التنسیق البیني، وتعدد
الاختصاص، وعدم وجود نظام معلومات بیئي موحد، فضلاً عن ضعف البنیة 
التحتیة والقدرات الإداریة والفنیة، ما یؤدي إلى محدودیة فعالیة ھذه المؤسسات في 

 .ضبط الأضرار البیئیة والمناخیة المتزایدة
 ثانیًا: الھیئات الإداریة المحلیة ودورھا في الضبط الإداري البیئي

اكًا للطابع اللامركزي الذي تبنّاه الدستور العراقي في إدارة شؤون إدر
) لسنة ٢٧الدولة، ومن بینھا الشأن البیئي، أقرّ قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (

إنشاء مجالس بیئیة محلیة في كل محافظة، تُعرف باسم  )٧في المادة ( ٢٠٠٩
ا المحافظ، وترتبط تنظیمیًا ، یرأسھ"مجالس حمایة وتحسین البیئة في المحافظات"

بمجلس حمایة وتحسین البیئة الاتحادي. وقد أُنیط بھذه المجالس مھام متابعة الواقع 
البیئي المحلي، ورصد مصادر التلوث، واقتراح الإجراءات المناسبة للتصدي لھا 

 .بالتنسیق مع الجھات المختصة
  الصلاحیات والمسؤولیات: 1-

 :بعدد من المھام الجوھریة، أبرزھا تضطلع ھذه المجالس المحلیة
مراقبة التزام الدوائر والمؤسسات والمشاریع العاملة ضمن المحافظة 

 .بالتشریعات والضوابط البیئیة
استقبال الشكاوى والملاحظات البیئیة من المواطنین ومنظمات المجتمع  �

 .المدني، والتحقیق فیھا
عند اكتشاف مخالفات بیئیة  التنسیق مع الجھات الرقابیة والوزارات الفنیة �

 .أو حالات طارئة
اقتراح خطط محلیة لمعالجة المشاكل البیئیة، مثل مكبات النفایات، وتلوّث  �

 .المیاه، والتصحر، بما یتلاءم مع خصوصیة كل محافظة
لھذه المجالس استضافة ممثلین عن  )٧كما أجازت الفقرة الثانیة من المادة (

براء البیئیین لغرض الاستئناس بآرائھم دون أن القطاعین العام والخاص والخ
یكون لھم حق التصویت، ما یعكس توجّھًا نحو إشراك مختلف الفاعلین المحلیین 

 .في ضبط الأداء البیئي ومكافحة التغیرات المناخیة
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  أھمیة الدور المحلي في مواجھة التغیرات المناخیة- 2

ل في مواجھة التغیرات تُعدّ السلطات البیئیة المحلیة خط الدفاع الأو
المناخیة على مستوى المحافظات، نظرًا لقربھا من الواقع الیومي للمجتمعات 
المحلیة، واطلاعھا المباشر على مصادر التلوّث والتدھور البیئي، كما أن بعض 
المحافظات العراقیة (مثل البصرة، وذي قار، والأنبار) تواجھ تحدیات بیئیة 

جات المركزیة غیر كافیة أو غیر ملائمة دون دور محلي متباینة، ما یجعل المعال
 .فعّال

 تحدیات الأداء المحلي- 3
رغم أھمیة الدور المناط بھذه المجالس إلا أن ممارستھا الفعلیة ما زالت دون 

 :المستوى المأمول، ویرجع ذلك إلى عدة أسباب، منھا
 .یةمحدودیة التخصیصات المالیة التي تُعیق تنفیذ البرامج البیئ �
 .ضعف الكوادر الفنیة المؤھلة للعمل في مجال الرصد والتحلیل البیئي �
 .غیاب التنسیق الفعّال مع الوزارات الاتحادیة والمؤسسات المركزیة �
ضعف الوعي البیئي لدى بعض القیادات الإداریة، ما یؤدي إلى تھمیش  �

 .الملف البیئي لصالح ملفات أخرى
لضبط البیئي المحلي في العراق عن ومن خلال ما سبق تكشف لنا تجربة ا

وجود بنیة تنظیمیة مھیكلة نظریاً، لكنھا تعاني من ضعف في التفعیل والتنفیذ على 
أرض الواقع، ومن دون تمكین السلطات المحلیة إداریاً ومالیاً وفنیاً، ستظل الجھود 
البیئیة متواضعة وغیر قادرة على مجاراة التحدیات المتعاظمة التي تفرضھا 

 .اھرة التغیر المناخي في العراقظ
 :ثالثًاً: التنسیق بین التنظیم المركزي والمحلي في الضبط الإداري البیئي

یمثّل التنسیق الفعّال بین الھیئات الإداریة المركزیة والمحلیة ركیزة 
أساسیة لنجاح منظومة الضبط الإداري البیئي في العراق، خصوصًا في مواجھة 

لتي تتطلب استجابات سریعة ومتكاملة على جمیع المستویات. التحدیات المناخیة ا
ویرتكز ھذا التنسیق على تبادل المعلومات، والتخطیط المشترك، وتوحید المعاییر، 

 .وتعزیز القدرات الفنیة والإداریة لدى جمیع الأطراف المعنیة
وعلى الرغم من النصوص التشریعیة التي تحدد آلیات التنسیق، فإن التطبیق 

 :لعملي یشھد الكثیر من العقبات، ومنھاا
 .غیاب آلیات واضحة وموحدة لتبادل البیانات البیئیة بین الجھات المختلفة �
التداخل في الصلاحیات وتضارب الاختصاصات أحیانًا بین الوزارات  �

 .ومجالس المحافظات
 .ضعف قنوات الاتصال والتعاون المستمر بین المركز والمحافظات �



  ٢١٢  
 

م المالي والتقني للھیئات المحلیة مما یحد من قدرتھا على عدم كفایة الدع �
 .تنفیذ التوصیات المركزیة

ونتیجة لذلك یواجھ النظام البیئي العراقي صعوبة في الاستجابة بفاعلیة 
للتھدیدات المناخیة، مثل موجات الجفاف والتصحر وندرة المیاه ومصادر التلوث 

لوطنیة الجدیدة لحمایة وتحسین البیئة في البیئي، حیث أشار تقریر الاستراتیجیة ا
) إلى أن عدد المعامل التابعة لوزارة الصناعة ٢٠٣٠–٢٠٢٤العراق للفترة (

والمعادن (القطاع العام) وشركات القطاع المختلط وفقًا لمصدر المیاه المستخدم 
) معملاً، كما بیّن التقریر أن ٤٠قد بلغ ( ٢٠٢٠وجھات التصریف والقطاع لسنة 

المعامل التي تطرح مخلفات صناعیة صلبة بحسب تصنیف المخلفات لعام  عدد
 .) معملا٢٢٥ًقد وصل إلى ( ٢٠٢٠

كما أشار التقریر إلى أن المجازر غیر الصحیة تعد مصدراً مھماً للنفایات 
) ألف ١٥٥إلى أنھا تستھلك نحو ( ٢٠٢٠السائلة في العراق، إذ تشیر بیانات عام 

%) من شبكة المیاه ٨٢ویًا، تتوزع مصادرھا بنسبة (متر مكعب من المیاه سن
%) من المیاه الجوفیة، كما تُظھر ٨%) من الصھاریج، و(٩العامة (الإسالة)، و(

البیانات أن معظم المیاه المستھلكة في المجازر تتحول إلى میاه عادمة، حیث بلغت 
ر الصرف ) ألف متر مكعب سنویًا، ویتم التخلص منھا عبر حف١٤٥كمیتھا نحو (

 .)١(الصحي أو من خلال وحدات المعالجة
إنَّ استیعاب العوامل أو المحركات التي تُولِّد ضغوطًا على البیئة یفضي إلى 
توفیر معلومات بالغة الأھمیة یمكن الاسترشاد بھا في رسم السیاسات العامة 

یئة وصیاغة الاستراتیجیات الملائمة، ومن أبرزھا استراتیجیة حمایة وتحسین الب
في العراق، مما یبرز الحاجة إلى تعزیز التعاون المؤسسي وتطویر أطر قانونیة 

  وإداریة جدیدة تدعم ھذا التنسیق والتعاون بین الھیئات المركزیة والمحلیة.
  وسائل الضبط الإداري البیئي  :المبحث الثاني

یستند الضبط الإداري البیئي في تحقیق أھدافھ إلى مجموعة من الوسائل 
لتي تمكّن السلطات المختصة من حمایة عناصر البیئة المختلفة ومنع أي نشاط ا

یھدد توازنھا الطبیعي، ویُقصد بوسائل الضبط الإداري البیئي تلك الأدوات 
القانونیة والتنظیمیة والفنیة التي تستخدمھا الإدارة العامة لتحقیق أھداف حمایة 

لقیود على الأنشطة البشریة التي قد البیئة وضمان سلامتھا، وذلك من خلال وضع ا
  .)٢(تؤثر سلبًا على عناصر البیئة المختلفة

وتتعدد ھذه الوسائل وتتنوع بحسب طبیعة المخاطر البیئیة، وطبیعة النشاط 
الخاضع للضبط، وطبیعة السلطة الإداریة المختصة، وذلك بما یضمن تكامل 

  الأدوار لتحقیق الحمایة البیئیة الفاعلة.
                                                        

ق للفترة (الاستراتیجیة ال )١ ( في العرا ین البیئة  ة لحمایة وتحس دید ٢٠وطنیة الج ٢٠٣–٢٤ ، ص٠ (٢ ١٢٤-٠ ،.  )es _ara bic_ final_ 26_ 8_20 24. pd f0 9/undp_i q_ n-htt ps ://ww w.undp. org/si tes /g/ file s/zs kgk e32 6/fi les/ 202 ٢٤/١٢/٢٠٢تاریخ زیارة الموقع: )4 ٥  
(٢)  ، ة، القاھرة اسة مقارنة، دار النھضة العربی ي: در انون الإداري البیئ عم محمد، الق بد المن اح ع ٢٠عبد الفت ١، ص١٦ ٤٥.  
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صنیفھا إلى وسائل قانونیة ووسائل مادیة، فالوسائل القانونیة تُعد ویمكن ت
الجانب التشریعي والتنظیمي الذي تستند إلیھ الإدارة في ممارسة سلطاتھا، من 
خلال النصوص الدستوریة والقوانین البیئیة والقرارات الإداریة التي تفرض 

یر الجزاءات المناسبة التزامات ومعاییر ملزمة على الأفراد والمؤسسات، مع تقر
 .عند المخالفة

وفي مقابل ذلك تأتي الوسائل المادیة كجانب عملي مكمل للجانب القانوني، 
إذ تمنح الإدارة القدرة على التدخل المباشر عند الضرورة، عبر اتخاذ تدابیر 
واقعیة وفنیة لحمایة البیئة أو وقف التلوث أو معالجتھ، ویؤدي التكامل بین ھذین 

ین من الوسائل إلى تحقیق الغایة الأساسیة للضبط الإداري البیئي، المتمثلة النوع
 .في الحفاظ على البیئة وصون الصحة العامة وتحقیق التنمیة المستدامة

وانطلاقًا من ذلك سیتناول ھذا المبحث بیان وسائل الضبط الإداري البیئي 
انونیة، بینما یتناول من خلال مطلبین رئیسیین؛ یُخصص الأول لعرض الوسائل الق

  .الثاني الوسائل المادیة وما تتضمنھ من تدابیر عملیة
  الوسائل القانونیة للضبط الإداري البیئي: المطلب الأول 

تمارس الجھات المختصة وظیفة الضبط الإداري البیئي من خلال جملة 
 من الوسائل القانونیة والتنظیمیة التي تمنح الإدارة سلطات إصدار الأوامر
والنواھي واتخاذ القرارات الملزمة للأفراد بغیة تحقیق مصلحة عامة راجحة، 

  .)١(ومنھا حمایة البیئة من التلوث والمظاھر السلبیة المرتبطة بالتغیر المناخي
حیث تستخدم ھیئات الضبط الإداري البیئي مجموعة من الوسائل القانونیة 

لأنشطة ذات الأثر البیئي التنظیمیة للسیطرة على مصادر التلوث ومراقبة ا
 :والمناخي، ویمكن إبرازھا كما یأتي

 أولًا: القرارات الإداریة التنظیمیة (أنظمة ولوائح الضبط الإداري البیئي):
تُعد الأنظمة أو اللوائح التنظیمیة إحدى أبرز الوسائل القانونیة التي 

عبارة عن تعتمدھا السلطات الإداریة المختصة في مجال الضبط البیئي، وھي 
قرارات تنظیمیة تصدرھا الجھات الإداریة المختصة بصورة مسبقة ومجردة 
لتحدید القواعد العامة التي تُنظّم بھا الأنشطة ذات الصلة بحمایة البیئة ومكافحة 
مظاھر الإضرار بھا، مثل تلوث الھواء والماء، أو التصحر، أو إدارة النفایات 

 .وغیرھا
ه القرارات في كونھا أداة وقائیة تھدف إلى ویتمثل الدور الرئیسي لھذ

حمایة النظام العام البیئي قبل وقوع الضرر، من خلال فرض التزامات وضوابط 
على الأفراد أو المنشآت، وضمان أن تكون الأنشطة التي قد تُشكل خطورة على 

 البیئة خاضعة للمراقبة والتقنین المسبق.

                                                        
دد  (١) ، الع تصاد بط الإداري وحمایة البیئة، مجلة القانون والاق ٢٠١ة ، سن٢محمود حافظ، الض ١١، ص١ ٥.  
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طة التنفیذیة صلاحیة إصدار وتنص الدساتیر في الغالب على منح السل
 ١٩٥٨أنظمة أو لوائح الضبط الإداري نظراً لأھمیتھا، فالدستور الفرنسي لعام 

خوّل رئیس الوزراء سلطة إصدار ھذه الأنظمة، وكذلك الحال في الدستور 
أما ، الذي منح رئیس مجلس الوزراء الصلاحیة ذاتھا ٢٠١٤المصري لسنة 

خلا من نص صریح یمنح السلطة التنفیذیة حق  فقد ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام 
إصدار أنظمة الضبط الإداري المستقلة، واكتفى بالنص على سلطة إصدار 

  . (١)الأنظمة التنفیذیة التي یقتصر دورھا على وضع القوانین موضع التطبیق
ولم تصدر حتى الآن التعلیمات الخاصة بتنفیذ قانون حمایة وتحسین البیئة 

، على الرغم من أن ھذه التعلیمات لا تُعد أنظمة ضبط ٢٠٠٩ ) لسنة٢٧رقم (
مستقلة، بل تصدر عادةً لتسھیل وضع القانون موضع التطبیق، ویلاحظ أن القانون 
تضمن نصوصاً تمثل الأطر العامة لمعالجة مشكلة التصحر، وكان من المفترض 

ذه النصوص، أن تبادر الجھات المختصة إلى إصدار التعلیمات اللازمة لتطبیق ھ
إلا أن صیاغة القانون جاءت بصیغة جوازیة تمنح الوزیر سلطة إصدار التعلیمات 

  .، وھو ما قد یكون السبب وراء عدم صدورھا)٢( والأنظمة اللازمة لتطبیق أحكامھ
وتتخذ أنظمة أو لوائح الضبط الإداري عدة صور رئیسة أبرزھا تنظیم 

، سبق (الترخیص)، والإخطارالنشاط والحظر، والحصول على الإذن الم
  :وسنعرض ھذه الصور تباعاً مع بیان موقف التشریعات البیئیة من تبنیھا

 تنظیم النشاط:-١
تفرض الإدارة في سبیل حمایة البیئة مجموعة من التنظیمات التي 
تستھدف ضبط الأنشطة المختلفة، عبر اشتراط الالتزام بمستویات محددة من 

أو إلزام المنشآت بتقدیم دراسات تقییم الأثر البیئي قبل البدء  الانبعاثات أو النفایات،
وقد نص قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي على ضرورة حصول  ،بالنشاط

المشاریع الصناعیة أو الخدمیة على موافقة بیئیة مسبقة قبل إنشائھا، بعد تقدیم 
یُعتبر ھذا الإجراء ، و)٣(دراسة جدوى بیئیة تثبت ملاءمتھا لشروط حمایة البیئة

 .وسیلة قانونیة مھمة لضمان عدم الإضرار بالبیئة قبل مباشرة النشاط
 :الحظر-٢

یقصد بالحظر المنع والنھي عن اتخاذ إجراء محدد أو ممارسة نشاط       
معین، وقد یكون الحظر مطلقاً عندما یقرر المشرع منع ممارسة أفعال معینة 

نظام العام، ویُعد ھذا النوع من الحظر استثناءً بصورة كلیة بسبب خطورتھا على ال
لا یُلجأ إلیھ إلا إذا تعذّر حفظ النظام العام بوسائل أخرى، بھدف تحقیق التوازن 

، ومن أمثلة الحظر المطلق، منع )٤(بین الحریات الفردیة ومتطلبات النظام العام
وقد یكون الحظر  ،)٥(ممارسة أي نشاط یُلحق ضرراً مباشراً أو غیر مباشر بالتربة

                                                        
لعام  ٨٠تنص المادة ( (١) لعراقي  ٢٠٠/البند ثالثاً) من  الدستور ا ٥ . ذ القوانین" لیمات والقرارات بھدف تنفی ى: "یمارس مجلس الوزراء الصلاحیات الآتیة: إصدار الأنظمة والتع  عل
 ( ٣المادة ((٢ ٨) قم  لعراقي ر حسین البیئة ا ٢) لسنة ٢٧) من قانون حمایة وت ٠٠٩.  
١لمادة (ا (٣) م (١٤و  ١١و ٠ قي رق ین البیئة العرا ن حمایة وتحس ٢) من قانو لسنة ٧  (٢٠ ٠٩.  
دة،  (٤) جدی ط الإداري، دار الجامعة ال ني للضب یم القانو ي، التنظ ام مرس ٢٠١د. حس ٢٠، ص١ ٥.  
 ( ١المادة ((٥ بیئة رقم  ٧ حسین ال ن قانون حمایة وت ٢٠لسنة  ٢٧/ أولاً) م ٠٩.  
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نسبیاً عندما یقترن بموافقة مسبقة من الجھات المختصة، مثل منع الأنشطة التي 
تؤثر سلباً في مساحة أو نوعیة الغطاء النباتي، بما یؤدي إلى التصحر أو یشوه 

 .)١(البیئة
ونظراً لأن الموارد المائیة تعد من الركائز الأساسیة التي تتأثر بشدة 

یة في العراق، والتي تتسبب في نقص المیاه وتدھور جودتھا بفعل بالتغیرات المناخ
التلوث المتزاید من مصادر صناعیة وزراعیة وسكنیة، لذلك جاء نص قانون 
تحسین البیئة العراقي لیضع حظراً واضحاً على مختلف الأفعال التي تلوث المیاه 

ضبط الإداري السطحیة والجوفیة، وتلزم السلطات المعنیة باتخاذ إجراءات ال
  .)٢(الرادعة لمنع ھذه الانتھاكات

وفي ھذا السیاق تقوم سلطات الضبط الإداري البیئي، سواء على مستوى 
الوزارات المركزیة أو الھیئات المحلیة، بمراقبة الالتزام بتطبیق ھذه الحظر، من 
 خلال التفتیش المستمر، وفرض العقوبات على المخالفین، ومتابعة تنفیذ التدابیر
الوقائیة، ویشمل ذلك فحص محطات المعالجة، مراقبة مجاري التصریف، 
والتحقق من عدم استخدام المواد المحظورة في الصید، وكذلك التعامل مع حالات 

  .التلوث الطارئة بسرعة وكفاءة
ورغم وضوح النصوص التشریعیة، إلا أن الواقع العملي في العراق 

ه الإجراءات، مما أدى إلى استمرار تدھور یعاني من تحدیات كبیرة في تطبیق ھذ
نوعیة المیاه وتفاقم الأضرار البیئیة، الأمر الذي یزید من حدة تأثیرات التغیرات 
المناخیة، خاصة في ظل ازدیاد التصحر ونقص الموارد المائیة. ویُعزى ذلك إلى 

لیة، عوامل منھا ضعف التنسیق بین الجھات الإداریة، نقص الموارد الفنیة والما
   .وعدم التزام بعض القطاعات بالتعلیمات

كما تواجھ السلطات تحدیات عدة، منھا نقص الإمكانیات الفنیة والتقنیة، 
وعدم كفایة الكوادر المدربة، بالإضافة إلى التحدیات الإداریة والبیروقراطیة التي 
تعیق سرعة اتخاذ الإجراءات التصحیحیة، علاوة على ذلك، ھناك قصور في 

یق العقوبات الرادعة على المخالفین، مما یؤدي إلى تكرار الانتھاكات دون تطب
حساب واضح، وھذا الوضع یجعل العراق معرضًا لتدھور متزاید في نوعیة 
موارده المائیة، الأمر الذي یزید من تعقید مشكلات التغیرات المناخیة وأضرارھا 

  على البیئة والصحة العامة.
كان تعزیز دور السلطات الإداریة بالكوادر لذلك كان من الأھمیة بم

والتقنیات المناسبة، فضلاً عن رفع الوعي البیئي لدى المجتمع حول أھمیة حمایة 
المیاه، باعتبار ذلك ركیزة أساسیة للحفاظ على البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة في 

 .ظل التغیرات المناخیة المتسارعة
                                                        

١المادة ( (١) اً)  ٧ قم / ثالث ین البیئة ر ن حمایة وتحس ٢لسنة  ٢٧من قانو ٠٠٩.  
 ( ٢)) قم 14المادة  حسین البیئة ر ٢) من قانون حمایة وت ٢٠٠لسنة  ٧ ٩.  
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 ):خیصالحصول على الإذن المسبق (التر-٣

یمثل الترخیص أو الإذن المسبق أحد أھم الوسائل القانونیة في مجال الضبط 
الإداري البیئي، حیث یُمنع مزاولة بعض الأنشطة التي تؤثر في البیئة إلا بعد 
الحصول على إذن مسبق من الجھات المختصة، ویستھدف ھذا الإجراء الوقایة 

یاناً على الأفراد الحصول على قبل وقوع الضرر البیئي، حیث یفرض المشرع أح
إذن أو رخصة مسبقة من الجھات المختصة قبل مباشرة بعض الأنشطة التي قد 

، ومن أمثلة ذلك: الترخیص لإقامة منشآت على الشواطئ، أو )١(تؤثر في البیئة
 ،)٢(الحصول على إذن بقطع الأشجار المعمّرة داخل المدن، أو قطع أشجار الغابات

سلوب أقل حدة من الحظر المطلق، إلا أنھ یظل تقییداً لحریة ورغم أن ھذا الأ
الأفراد في ممارسة أنشطتھم، خصوصاً إذا كان منح الترخیص یخضع للسلطة 
التقدیریة للإدارة، حیث قد تمنح الإدارة الترخیص لبعض الأشخاص وترفضھ 

قق من لآخرین، وفي ھذه الحالة، یكون قرار الإدارة خاضعاً لرقابة القضاء للتح
  .)٣(سلامة أسبابھ ومشروعیتھ

  الإخطار:-٤
یقصد بالإخطار إعلام السلطات المختصة بعزم شخص ما على ممارسة نشاط 
معین لا یُعد محظوراً في أصلھ، غیر أن ممارستھ مشروطة بتقدیم الإخطار 
المسبق؛ وذلك لضمان استقرار النظام العام. ویتیح ھذا الإجراء للإدارة اتخاذ 

  .)٤(الوقائیة اللازمة لتفادي أي تھدید محتمل قد یمس النظام العام التدابیر
ویُعد الإخطار من الوسائل الوقائیة المھمة في مجال الضبط الإداري البیئي، إذ 
یھدف إلى تمكین السلطات المختصة من متابعة الأنشطة التي قد تؤثر في البیئة 

اة لتحقیق التوازن بین حریة قبل الشروع بھا، وتكمن أھمیة الإخطار في كونھ أد
ممارسة النشاط الاقتصادي وحمایة البیئة من المخاطر المحتملة، فالإخطار یمنح 
الإدارة فرصة لتقییم الأثر البیئي للنشاط واتخاذ التدابیر الوقائیة المناسبة إن لزم 

 .الأمر
وقد نص المشرع العراقي على ھذه الوسیلة في قانون حمایة وتحسین البیئة 

، حیث نص على إلزام المشاریع بتقدیم تقریر تقییم الأثر ٢٠٠٩) لسنة ٢٧قم (ر
، وھو ما یمثل تطبیقاً عملیاً )٥(البیئي والحصول على موافقة وزارة البیئة قبل التنفیذ

لفكرة الإخطار كآلیة لضبط الأنشطة الملوثة، وبھذا الإجراء، یضمن المشرع 
التخطیط للمشاریع بما یحد من التلوث  العراقي إدماج البعد البیئي في مرحلة

  .ویحافظ على سلامة البیئة

                                                        
(١) ) دة  م ١١ومثال ذلك ما ورد في الما ن البیئة رق ٢لسنة  ٢٧) من قانون حمایة وتحسی یئة من ممارسة عملھا د  ٠٠٩ نشاطات المؤثرة على الب ي المادة (إذ منع الجھات ذات ال یضا ما جاء ف یئ١٨ون موافقة وزارة البیئة، وأ حسین الب إذن من رئیس مجلس حمایة وت لعامة وداخل المدن إلا ب في المناطق ا لأشجار المعمرة  ھ والذي منع قطع ا ن القانون ذات ./خامساً) م   ة في المحافظة
 ( ١المادة ((٢ قم  ٨ ین البیئة ر ون حمایة وتحس اً) من قان ادس ٢لسنة  ٢٧/س ٠٠٩.  
 ( ، ص (٣ ابق ط الإداري، المصدر الس ني للضب یم القانو ي، التنظ ام مرس  .٢٠٧د. حس
، عمان،   (٤) اد للنشر والتوزیع بغد لإداري، دار ومكتبة  ي، القانون ا لشیخل بدالقادر ا ١٩٩د. ع ٤.  
قم ١٠المادة ((٥) سین البیئة ر انون حمایة وتح ٢) من ق ٢٠٠لسنة  ٧ ٩.  
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وفي المجال البیئي یكون الإخطار متعلقاً بالأنشطة التي قد تترتب علیھا 
، ومن ثم تتمكن سلطات الضبط الإداري من اعتماد التدابیر التي )١(أضرار بیئیة

  . )٢(شطةتراھا مناسبة للحد من الآثار الضارة الناشئة عن ھذه الأن
ویُعد الإخطار وفق ھذا المفھوم إجراءً وقائیاً كونھ یتم قبل الشروع في النشاط، 
بینما إذا جاء الإخطار بعد مباشرة النشاط وترتب عنھ ضرر بیئي، فإنھ یتحول إلى 
إجراء علاجي، ولا یمنع ذلك من فرض العقوبات المقررة قانوناً نتیجة تلك 

 .)٣(الأضرار
  الإداریة الفردیة: ثانیاً: القرارات

بما أن الأنظمة واللوائح تمثل في جوھرھا قرارات إداریة تنظیمیة تتوجھ   
من خلالھا الإدارة إلى الأفراد بصفتھم لا بذواتھم، فإنھا لا تكفي وحدھا لتحقیق 
الھدف المنشود في حمایة البیئة من مظاھر التصحر، لذا تقتضي الضرورة تحدید 

مة وقوانین البیئة الذین یزاولون أنشطة من شأنھا الأشخاص المخالفین لأنظ
الإضرار بھا، ویتم ذلك عبر إصدار قرارات إداریة فردیة توجھ إلى أشخاص 

 .محددین بأعیانھم لا بصفاتھم
وتستند ھذه القرارات غالباً إلى نصوص قانونیة أو تنظیمیة، غیر أنھ 

افظة على النظام یجوز إصدارھا بشكل مستقل متى اقتضت الضرورة ذلك للمح
العام، بشرط ألا یكون القانون قد اشترط مسبقاً صدورھا استنادًا إلى لائحة 

، وقد تأتي ھذه القرارات في صورة أوامر أو نواهٍ تُلزم المخاطبین بھا )٤(معینة
بالامتناع عن أفعال معینة، أو تتضمن منح ترخیص لممارسة نشاط فردي محدد 

 .)٥(ة اللازمةتوافرت فیھ الشروط القانونی
وتوجد أمثلة عدیدة على ھذه القرارات الصادرة عن ھیئات الضبط 
الإداري البیئي، منھا إصدار قرار یمنع الرعاة من ممارسة الرعي الجائر في 
منطقة معینة لما یسببھ من تصحر، أو القرارات التي تحظر قطع الأشجار 

  .)٦(وتفرض العقوبات على مرتكبیھا
ویشترط فیھا ما  ت بطبیعتھا لرقابة القضاء الإداريوتخضع ھذه القرارا

 :)٧(یلي
أن تصدر عن الجھة المختصة قانوناً تجاه شخص أو أشخاص محددین  .١

 .وفي نطاق مكاني معین
أن تراعي قاعدة التدرج التشریعي، بحیث لا تخالف الدستور أو القوانین  .٢

 .عالنافذة أو أنظمة الضبط الإداري، وإلا عد القرار غیر مشرو
أن یتعلق موضوع القرار بنشاط محدد یھدف إلى حمایة النظام العام، مع  .٣

 .ضرورة تناسبھ مع خطورة الفعل المخل بھ
                                                        

 ( ٢المادة ((١ ) من ق ٠ م /ثالثاً ن البیئة رق ٢لسنة  ٢٧انون حمایة وتحسی ٠٠٩.  
 ( لعلوم القا(٢ لي، ل ي مجلة المحقق الح بحث منشور ف لأسالیب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث،  یدر إبراھیم، ا ع، حوراء ح صعصا دسة، د. إسماعیل  لسنة السا ني، ا دد الثا ة، الع نیة والسیاسی ٢نو ص٠١٤  ،٨٣.  
مد، د.   (٣) (د. مریم محمد أح عدد حق ال رة، مل في مجلة دراسات البص ، بحث منشور  مكافحة التصحر ه في  لعراق ودور ط الإداري البیئي في ا جم، الضب سن ن ي ح ن، ٤٨سام عشر، حزیرا ٢٠)، السنة الثامنة  ٧، ص٢٣ ٤٢.  
 ( لقانونیة،(٤ ى، مكتبة الوفاء ا لإداري، الطبعة الأول في الضبط ا ه إمام، المبادئ العامة  عبد ندریة،  د. محمد محمد  لإسك ٢٠ا ٢، ص١٤ ٧.  
سكندریة،  (٥) ف، الإ نشأة المعار لقانون الإداري، م ، النظریة العامة في ا سیوني، عبداالله ني ب د الغ ٢٠٠د. عب ٣٩، ص٣ ٧.  
 ( ان، (٦ حقوقیة، لبن ن، منشورات الحلبي ال لإداري في المحافظة على جمال المد ادر زنكنھ، سلطة الضبط ا ان ق ٢د. عدن ص٠١١  ،١٤٤.  
 ( صد. ح(٧ بق،  ي، مصدر سا ام مرس   .٢٢١س
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ومن خلال ما سبق یتضح أن الوسائل القانونیة للضبط الإداري البیئي في 
العراق تستند إلى أساس دستوري وتشریعي متكامل، یجمع بین التدابیر 

الردعیة، بما یحقق ھدف حمایة البیئة وصون الصحة الوقائیة والتنظیمیة و
  .العامة

  الوسائل المادیة للضبط الإداري البیئي: المطلب الثاني
لا تقتصر وسائل الضبط الإداري البیئي على الوسائل القانونیة التي تتخذ 
شكل لوائح وأنظمة وأذونات مسبقة أو حظر ومصادرة، بل تشمل أیضًا وسائل 

تمارسھا السلطات الإداریة المختصة بھدف فرض احترام القواعد مادیة أو قسریة 
البیئیة وحمایة عناصر البیئة المختلفة، وتعد ھذه الوسائل مكمّلة للأدوات القانونیة، 

 .إذ تُستخدم عند عدم كفایة التدابیر التنظیمیة وحدھا لضمان الالتزام
الإجراءات  وتتمثل الوسائل المادیة أساساً في التنفیذ الجبري وبعض

المباشرة التي تباشرھا أجھزة الضبط الإداري البیئي في مواجھة المخالفین، سواء 
الأفراد أو المؤسسات، وتستند ھذه الإجراءات إلى السلطة المخولة قانوناً للإدارة 
في فرض الامتثال دون حاجة إلى إذن قضائي مسبق، ما دام ذلك یتم في حدود ما 

لمشروعیة، وسنتناول تعریف التنفیذ الجبري والحالات التي یقتضیھ القانون ومبدأ ا
  یجوز فیھا استخدامھ وكما یأتي:

  أولاً: تعریف التنفیذ الجبري
یقصد بالتنفیذ الجبري أن تقوم ھیئات الضبط الإداري وبصورة مباشرة   

باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ قراراتھا باستخدام القوة المادیة أو الوسائل 
یة المتاحة قانوناً، دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي مسبق، وذلك القسر

عندما یمتنع الأفراد عن الامتثال الطوعي لتلك القرارات، وبما یحقق المصلحة 
  .العامة ویحافظ على النظام العام بمختلف عناصره، ومنھا النظام البیئي

لضبط الإداري البیئي فقد لا تكون الوسائل القانونیة التي تعتمدھا ھیئات ا
كافیة دائماً لضمان الالتزام بأحكامھا، وذلك نتیجة امتناع بعض الأفراد أو الجھات 
عن تنفیذ الأنظمة والتعلیمات أو مخالفتھم للقرارات الإداریة الفردیة الصادرة 
بحقھم، ونظراً لأن الھدف الأساسي لھذه الھیئات یتمثل في حمایة النظام العام 

، وبخاصة ظاھرة التصحر وتدھور الموارد )١(ختلف الأخطارالبیئي من م
الطبیعیة، فإنھا لا تقف موقف المتفرج عند مواجھة حالات الرفض أو المماطلة في 
التنفیذ، فالامتناع عن إزالة المخلفات الصناعیة أو رفض غلق المنشآت الملوِّثة 

 .للھواء والمیاه یشكل تھدیداً مباشراً للنظام البیئي
ك أجاز القانون لھیئات الضبط الإداري البیئي اللجوء إلى التنفیذ ولذل

الجبري أو القسري عند الضرورة، وبما یتوافق مع الضوابط القانونیة، فعلى سبیل 

                                                        
ص (١) بق،  ي، مصدر سا ام مرس   .٢٢٤د. حس
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المثال، یمكن للجھات المختصة أن تقوم بإزالة النفایات الخطرة على نفقة المخالف 
تقوم بإغلاق المصانع التي لا  إذا رفض الامتثال للأوامر الموجھة إلیھ، أو أن

تلتزم بشروط الحد من الانبعاثات الضارة، أو تجریف الأراضي المزروعة 
بمحاصیل ممنوعة تؤدي إلى استنزاف التربة، وكل ذلك ضمن الحدود التي رسمھا 

  .)١(القانون لحمایة النظام العام البیئي وضمان عدم تعریضھ للمخاطر
التنفیذ الجبري إلا بعد استنفاد جمیع ولا یُصار إلى استعمال وسائل 

الوسائل القانونیة الأخرى المقررة لحمایة النظام العام، وبعبارة أدق فإن التنفیذ 
الجبري یُعد خیاراً استثنائیًا تلجأ إلیھ ھیئات الضبط الإداري البیئي عند انتفاء 

ك الھیئات من الوسائل البدیلة وعدم جدواھا، ویُبرَّر ھذا الخیار بضرورة تمكین تل
فرض قراراتھا بصورة فاعلة وسریعة، استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي 

 .باللجوء إلى القضاء في حالات الامتناع عن التنفیذ
فلو لم تمنح ھیئات الضبط الإداري ھذه الصلاحیة لتعطلت مصالح عامة 

 –نھا بمختلف عناصره، ولا سیما البیئي م –عدیدة، ولتعرض النظام العام 
لمخاطر جدیة، نظرًا لما تستغرقھ إجراءات التقاضي التقلیدیة من وقت طویل، 
ومن ثمّ منح المشرّع العراقي للإدارة سلطة التنفیذ الجبري في حالات محددة 

  .تقتضیھا متطلبات المصلحة العامة والضرورة الملحة لصیانة النظام العام
یة التي تلجأ إلیھا ھیئات الضبط ویُعد التنفیذ الجبري من الوسائل الاستثنائ

الإداري البیئي، ولذلك فإن استخدامھ یجب أن یكون مقیدًا بشروط محددة لا یجوز 
 :التوسع فیھا، وتتمثل ھذه الشروط فیما یلي

  وجود نص قانوني صریح یجیز التنفیذ الجبري -١
یشترط لجوء ھیئات الضبط الإداري البیئي إلى التنفیذ الجبري أن یستند 

لى نصوص صریحة في القوانین أو اللوائح أو التعلیمات، كما ھو الحال في إ
التشریع العراقي الذي سمح للجھات المختصة بإزالة المنشآت أو الأنشطة الملوثة 

 ،للبیئة على نفقة المخالف
كأن تقوم الجھات البیئیة في العراق بإزالة معمل یُصدر انبعاثات ملوثة للھواء دون 

 .دور قرار إداري بالإزالة وعدم التزام المالك بتنفیذه طوعاًترخیص، بعد ص
  امتناع الأفراد عن تنفیذ القرارات البیئیة-٢

لا یجوز للإدارة البیئیة اللجوء إلى التنفیذ الجبري إلا في حال رفض 
الأفراد أو امتناعھم عن الامتثال للقرارات الصادرة بشأن حمایة البیئة، ففي ھذه 

أمام الإدارة سوى استخدام وسیلة التنفیذ المباشر لإزالة الضرر،  الحالة لا یكون
فإذا أصدرت دائرة البیئة قراراً بوقف عملیات الصید الجائر في منطقة معینة، 

                                                        
 ( ٣المادة ((١ یئة رقم  ٣ حسین الب ٢/أولاً) من قانون حمایة وت سنة  ٧ ٢٠ل ة أو معمل أو أي جھة أو مصدر ملوث للبیئة لإزالة العامل المؤثر خلال ( ٠٩ : "للوزیر أو من یخولھ إنذار أیة منشأ أیام١٠والتي جاء فیھا ید عن ( )  ق المؤقت مدة لا تز لعمل أو الغل دم الامتثال فللوزیر إیقاف ا نذار وفي حالة ع یخ التبلیغ بالإ تى إزالة المخالفة".٣٠من تار دید ح   ) یوماً قابلة للتم
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وامتنع الصیادون عن الالتزام، یحق للإدارة سحب معدات الصید ومصادرتھا وفق 
 .الأطر القانونیة

  حالة الضرورة لمواجھة خطر عاجل -٣
جوز لھیئات الضبط الإداري البیئي استخدام التنفیذ الجبري في حال ی

وجود خطر داھم یھدد النظام العام البیئي، على أن یكون استخدام القوة في حدود 
في حالة حدوث تسرب نفطي في ، فالضرورة وبالقدر اللازم لمواجھة ھذا الخطر

إجبار الشركة المالكة على أحد الأنھار یھدد مصادر المیاه، یمكن للجھات البیئیة 
وقف العملیات فوراً، وإذا امتنعت، تتدخل السلطات باستخدام المعدات اللازمة 

  .لاحتواء التلوث على نفقة الشركة
  ثانیاً: حالات التنفیذ الجبري:

من الحالات التي أجاز فیھا المشرع العراقي  اللجوء التنفیذ الجبري في 
  نطاق الضبط البیئي ھي: 

  ق وسحب الترخیص الغل -١
یُعد الغلق وسحب الترخیص أو الإجازة من أھم وسائل التنفیذ الجبري 
التي تلجأ إلیھا الإدارة البیئیة عند إخلال الأفراد أو المنشآت بالشروط والضوابط 
البیئیة المقررة قانونًا، ویُقصد بذلك إلغاء أو وقف العمل بالإذن أو الترخیص 

اط معین، أو إیقاف نشاط المنشأة وغلقھا إذا تبین أن الممنوح مسبقًا لممارسة نش
ھذا النشاط یشكل خطراً على البیئة أو یخالف القواعد الملزمة المتعلقة بحمایتھا 

  وتحسینھا. 
ویستھدف ھذا الإجراء ضمان الامتثال للقواعد البیئیة وردع المخالفین 

بتھا على مدى التزام وصون النظام البیئي، وتمارس السلطة الإداریة المختصة رقا
المشروعات الصناعیة والتجاریة والخدمیة بالشروط البیئیة المحددة في الترخیص، 
فإذا ثبت وجود مخالفات جوھریة تمس البیئة أو الصحة العامة، فلھا أن توجھ 
إنذارًا إلى المخالف لمنحھ مھلة محددة لمعالجة المخالفة، وقد نص قانون حمایة 

اقي على منح عشرة أیام من تاریخ التبلیغ لإزالة العامل وتحسین البیئة العر
الملوث، وفي حالة عدم الامتثال، یجوز للوزیر أو من یخولھ اتخاذ قرار بوقف 
العمل أو الغلق المؤقت لمدة لا تزید على ثلاثین یوماً قابلة للتمدید حتى إزالة 

ا وفقاً للإجراءات المخالفة، وفي حال استمرار الإخلال یمكن سحب الترخیص نھائیً
  .)١(القانونیة المقررة

  مصادرة المواد أو المعدات الضارة -٢
كما ھو الحال عند حجز المواد الكیمیاویة الخطرة أو الأجھزة التي تلوث 

، الھواء أو المیاه، استناداً إلى الصلاحیات المخولة لجھات الضبط الإداري البیئي

                                                        
 ( ٣المادة ((١ یئة رقم ٣ حسین الب ٢/ أولاً) من قانون حمایة وت سنة  ٧ ٢٠ل ٠٩.  
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أمراض وبائیة كالحمى القلاعیة أو الحیوانات أو المواشي المصابة بوكذلك 
إنفلونزا الطیور من قبل الدوائر البیطریة التابعة لوزارة الزراعة وإعدامھا وفق 

) لسنة ٣٢إجراءات صحیة عاجلة، استنادًا إلى قانون الصحة الحیوانیة رقم (
 .، وذلك لمنع انتشار العدوى٢٠١٣

 الإبعاد أو الإزالة الفوریة للمخالفات -٣
ھذه الوسائل الإبعاد المباشر لكل نشاط یھدد التوازن البیئي، مثل من أبرز 

إزالة الأبنیة أو الأكشاك المقامة بصورة غیر قانونیة على أراضي الدولة أو في 
الساحات العامة من قبل البلدیات، استنادًا إلى سلطاتھا التنفیذیة المنصوص علیھا 

 .لمعدلا ١٩٦٤لسنة  ١٦٥في قانون إدارة البلدیات رقم 
وكذلك إبعاد الرعاة عن الأراضي التي تتعرض للتصحر نتیجة الرعي 
الجائر، حیث تقوم الجھات الإداریة المختصة بمنع الرعي في المناطق الحساسة 
بیئیًا، حمایةً للغطاء النباتي، وفي نطاق مواجھة ظاھرة التصحر وحمایة الغطاء 

د الضرورة، إلى استخدام وسائل النباتي، تلجأ ھیئات الضبط الإداري البیئي، عن
التنفیذ القسري ضد الأفعال التي تھدد التوازن البیئي، ویتجسد ذلك في إبعاد الرعاة 
الذین یمارسون الرعي الجائر ضمن المناطق التي ترى الجھات المختصة أن 
استمرار الرعي فیھا یُشكل خطراً على الغطاء النباتي الواقي للتربة من الانجراف 

ر، وقد یتطور الأمر بحسب جسامة المخالفة، إلى مصادرة قطعان والتصح
المواشي العائدة للمخالفین أو منع الأفراد من القیام بعملیات القطع الجائر للأشجار 

  .التي تضر بالنظام البیئي وتزید من حدة التصحر
 إزالة الأضرار والتلوث على نفقة المخالف -٤

ام بعملیة إزالة الأضرار أو المخالفات تخول السلطات الإداریة نفسھا القی
البیئیة مباشرة على نفقة المخالف، إذا لم یبادر الأخیر إلى ذلك خلال المھلة 

، مثل إزالة النفایات الصناعیة أو تنظیف مجاري الأنھار من الملوثات )١(المحددة
لفة الكیماویة التي تلقیھا بعض المصانع، مع تحمیل تكالیف الإزالة للجھات المخا

 .وفقًا لأحكام قانون البیئة العراقي
إن الحالات السابقة للتنفیذ الجبري توضح سرعة تدخل ھیئات الضبط 
الإداري البیئي بالتنفیذ الجبري أمر ضروري لتفادي الأضرار البیئیة والصحیة، 
ولحمایة النظام العام بمفھومھ الشامل، فھذه الحالات توضح أن التنفیذ الجبري في 

لإداري البیئي لیس ھدفًا بحد ذاتھ، بل وسیلة استثنائیة لتحقیق حمایة البیئة الضبط ا
والنظام العام، مع مراعاة مبدأ التدرج القانوني والضرورة، والحفاظ على التوازن 

 .بین الحقوق الفردیة والمصلحة العامة

                                                        
 ( ٣المادة ((١ حسین ال٢ قم ) من قانون حمایة وت ٢بیئة ر ٢٠٠لسنة  ٧ ٩.  
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كما تبرز الحاجة إلى تطبیق التنفیذ الجبري لغرض منع الأخطار المباشرة 
ففي حالة وجود خطر مباشر یھدد حیاة الإنسان أو ، الحیاة والصحة العامةعلى 

صحة السكان نتیجة أنشطة ملوثة، یمكن اللجوء إلى التنفیذ الجبري لضمان حمایة 
في حدوث تسرب غاز سام من كما ھو الحال  النظام العام البیئي والصحة العامة

ئیة مع الشرطة لإخلاء المنطقة أحد المصانع في مناطق سكنیة، تتدخل الجھات البی
 .مؤقتًا وإیقاف المصدر الملوث بالقوة إذا لزم الأمر

یتبین لنا أن فاعلیة الضبط الإداري البیئي في العراق مرتبطة بقدرة الدولة 
على استخدام الوسائل القانونیة والتنفیذ الجبري بشكل متكامل، مع تحدیث الأنظمة 

زة البیئیة، وتفعیل التنسیق بین الجھات المختلفة والتشریعات، وتعزیز قدرات الأجھ
 .لمواجھة آثار التغیر المناخي بشكل استباقي ووقائي

 الخاتمة
فعالیة سلطات الضبط الإداري في العراق " في ختام ھذا البحث الموسوم

في الحد من آثار التغیرات المناخیة، والذي سعینا من خلالھ إلى تسلیط الضوء 
ب النظریة والتشریعیة والتطبیقیة المتعلقة بموضوع الضبط على مختلف الجوان

الإداري البیئي، وما یرتبط بھ من دور مھم في مواجھة تحدیات التغیر المناخي، 
  :توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات، یمكن بیانھا على النحو الآتي

  أولاً: النتائج
المنظمة للضبط كشفت الدراسة عن وجود فجوة بین النصوص القانونیة  .١

على الرغم من وجود نصوص ، فالإداري البیئي والتطبیق العملي لھا
دستوریة وتشریعیة تمنح سلطات الضبط الإداري البیئي صلاحیات 
واضحة لحمایة البیئة، إلا أن الواقع العملي یكشف عن ضعف تطبیق ھذه 

 .قالنصوص، لا سیما فیما یتعلق بمواجھة التغیرات المناخیة في العرا
أظھرت الدراسة أن التشریعات الحالیة تعاني من تداخل الصلاحیات بین  .٢

الجھات الرسمیة، ما یؤدي إلى إضعاف فاعلیة الضبط الإداري البیئي 
 .وصعوبة متابعة التنفیذ

غالبیة أدوات الضبط ما زالت تقلیدیة، تعتمد  تبین من خلال الدراسة أن .٣
التكنولوجیا الحدیثة أو نظم على التفتیش الروتیني دون الاستفادة من 

الرقابة الإلكترونیة، مما یحد من قدرة السلطات على الكشف السریع 
 .ومعالجة المخاطر البیئیة

حتى مع وجود قرارات  كشفت الدراسة عن ضعف تنفیذ في العقوبات .٤
بالغلق أو فرض غرامات، حیث أن  ضعف المتابعة القانونیة یؤدي إلى 

فعلیاً، مما یقلل من الردع المطلوب تجاه تراجعھا أو عدم تنفیذھا 
 .المخالفین
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غیاب إشراك المواطنین ومنظمات المجتمع المدني في عملیات الرقابة  .٥
البیئیة مما یجعل الضبط الإداري محصوراً بالجھات الرسمیة، ویحد من 

 .فعالیة الإجراءات الوقائیة والاستباقیة
  ثانیاً: التوصیات

بیئیة لتوضیح الصلاحیات، وحصر التداخلات، ضرورة تعدیل التشریعات ال .١
ومواءمة النصوص مع أفضل الممارسات الدولیة، بما یسھم في تسھیل تطبیقھا 

 .على أرض الواقع
تبني نظم مراقبة إلكترونیة وتقنیات استشعار متقدمة لمتابعة  ضرورة .٢

الانبعاثات والمخاطر البیئیة بشكل مستمر ودقیق، بما یعزز قدرة السلطات 
 .لى التدخل الوقائي الفوريع

فرض آلیات صارمة لضمان تنفیذ قرارات الغلق والغرامات، مع إنشاء لجان  .٣
 .متابعة مستقلة لضمان الاستمراریة في تطبیق العقوبات

إشراك المواطنین ومنظمات المجتمع  من خلالتعزیز المشاركة المجتمعیة  .٤
ي نشر الثقافة البیئیة وتعزیز المدني في الرقابة والمبادرات البیئیة، بما یسھم ف

 .المساءلة الاجتماعیة
رفع كفاءة العاملین في ھیئات الضبط الإداري  لغرضالتدریب وبناء القدرات  .٥

البیئي من خلال برامج تدریبیة متخصصة في إدارة المخاطر البیئیة، 
 .والتغیرات المناخیة، وأسالیب التدخل العلمي والفني

ق بالمعاییر الدولیة في حمایة المناخ والتنوع التأكید على التزام العرا  .٦
البیولوجي، وتفعیل دور الضبط الإداري كأداة رئیسیة لترجمة الالتزامات 

 .الدولیة إلى واقع عملي
  الھوامش

، ص ٢٠٠٧، ٧، دار الفكر العربي، القاھرة، طالنظریة العامة للقانون الإداريعبد الغني بسیوني عبد االله،  )١( .١
٤٢٣.  

، ٢٠٠٥د كامل لیلة، القانون الإداري: تنظیم الإدارة ونشاطھا القانوني، دار النھضة العربیة، القاھرة، ) محم١( .٢
 .٢٦٧ص 

، دار النھضة العربیة، ١ینظر: عبد العزیز سالمان، النظام القانوني لحمایة البیئة في القانون الإداري، ط(١) .٣
الضبط الإداري البیئي في القانون العراقي"، مجلة ؛ وانظر كذلك: ولید عبد الحسین، "٥٤، ص٢٠١٧القاھرة، 

؛ وانظر أیضًا: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ١١٢، ص٢٠٢٠، ٣٦الدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد 
)UNDP ،٧، ص٢٠٢٢)، تقریر آثار تغیّر المناخ في العراق.  

كام حمایة البیئة في القانون المصري والمقارن، عادل عبد العزیز شریف، القانون البیئي: دراسة تحلیلیة لأح (١) .٤
  .١٨٩، ص٢٠١٢دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  .٢٠٠٩) لسنة ٢٧) من قانون تحسین البیئة العراقي رقم (١٠المادة ((١) .٥
6. (1)  United Nations Environment Programme (UNEP), Environmental Rule 

of Law: First Global Report, 2019, p. 128. 
  .٢١١، ص٢٠١٨، دار الجامعة الجدیدة، ١عبداالله عبید، الرقابة البیئیة والإداریة في القانون المقارن، ط  (١) .٧
)، ٤نوال سامي، الحوكمة البیئیة وإشراك المجتمع المدني في الحمایة البیئیة، مجلة القانون والتنمیة، العدد((١) .٨

  .٦٧، ص٢٠٢٢
  ).٤) و(٢، المواد (٢٠١٥لسنة اتفاقیة باریس لتغیر المناخ  (١) .٩
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  .٢٠٠٩) لسنة ٢٧) من قانون تحسین البیئة العراقي رقم (١٠المادة ( (١) .١٠
  .٢٠٠٩) لسنة ٢٧) من قانون تحسین البیئة العراقي رقم (٩المادة ((١) .١١
 .٢٠٠٩) لسنة ٢٧) من قانون تحسین البیئة العراقي رقم (١٤المادة ((١) .١٢
  .٢٠٠٩) لسنة ٢٧بیئة العراقي رقم () من قانون تحسین ال١٣المادة ( (١) .١٣
  .٢٠٠٥/ ثانیاً) من دستور العراق لسنة ٣٣المادة ((١) .١٤
  .٢٠٠٥من دستور العراق لسنة  ١١٤المادة ( (١) .١٥
  .٢٠٠٩) لسنة ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (١المادة ( (١) .١٦
  .٢٠٠٩) لسنة ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (٢المادة ( (١) .١٧
  .٢٠٠٩) لسنة ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (٧–٣المواد ( (١) .١٨
  .٢٠٠٩) لسنة ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (١٠–٩المادتین ((١) .١٩
  .٢٠٠٩) لسنة ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (١٤المادة ( (١) .٢٠
  .٢٠٠٩سنة ل ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم ٨المادة ((١) .٢١
  .٢٠٠٩لسنة  ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم ١٠المادة ( (١) .٢٢
، ١٢٤- ٢٠)، ص٢٠٣٠–٢٠٢٤الاستراتیجیة الوطنیة الجدیدة لحمایة وتحسین البیئة في العراق للفترة (  (١) .٢٣

-https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024(
.  )09/undp_iq_nes_arabic_final_26_8_2024.pdf :٢٤/١٢/٢٠٢٥تاریخ زیارة الموقع  

، ٢٠١٦القاھرة، عبد الفتاح عبد المنعم محمد، القانون الإداري البیئي: دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة،  (١) .٢٤
  .١٤٥ص

  .١١٥، ص٢٠١١، سنة ٢محمود حافظ، الضبط الإداري وحمایة البیئة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد  (١) .٢٥
على: "یمارس مجلس الوزراء الصلاحیات  ٢٠٠٥/البند ثالثاً) من  الدستور العراقي لعام  ٨٠تنص المادة ( (١) .٢٦

 بھدف تنفیذ القوانین". الآتیة: إصدار الأنظمة والتعلیمات والقرارات
  .٢٠٠٩) لسنة ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم (٣٨المادة ((١) .٢٧
  .٢٠٠٩) لسنة ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم (١٤و  ١١و ١٠المادة ( (١) .٢٨
  .٢٠٥، ص٢٠١١د. حسام مرسي، التنظیم القانوني للضبط الإداري، دار الجامعة الجدیدة،  (١) .٢٩
  .٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ أولاً) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم  ١٧المادة ((١) .٣٠
  .٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ ثالثاً) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم  ١٧المادة ( (١) .٣١
  .٢٠٠٩لسنة  ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم 14المادة ((١) .٣٢
إذ منع الجھات   ٢٠٠٩لسنة  ٢٧یة وتحسین البیئة رقم ) من قانون حما١١ومثال ذلك ما ورد في المادة ( (١) .٣٣

ذات النشاطات المؤثرة على البیئة من ممارسة عملھا دون موافقة وزارة البیئة، وأیضا ما جاء في المادة 
/خامساً) من القانون ذاتھ والذي منع قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة وداخل المدن إلا بإذن من ١٨(

  مایة وتحسین البیئة في المحافظة.رئیس مجلس ح
  .٢٠٠٩لسنة  ٢٧/سادساً) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم  ١٨المادة ((١) .٣٤
 .٢٠٧د. حسام مرسي، التنظیم القانوني للضبط الإداري، المصدر السابق، ص (١) .٣٥
  .١٩٩٤د. عبدالقادر الشیخلي، القانون الإداري، دار ومكتبة بغداد للنشر والتوزیع، عمان،   (١) .٣٦
  .٢٠٠٩لسنة  ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ١٠المادة ((١) .٣٧
  .٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ثالثاً) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم  ٢٠المادة ((١) .٣٨
د. إسماعیل صعصاع، حوراء حیدر إبراھیم، الأسالیب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث، بحث منشور في (١) .٣٩

  .٨٣، ص٢٠١٤لعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، السنة السادسة، مجلة المحقق الحلي، ل
د. مریم محمد أحمد، د. سامي حسن نجم، الضبط الإداري البیئي في العراق ودوره في مكافحة التصحر،   (١) .٤٠

  .٧٤٢، ص٢٠٢٣)، السنة الثامنة عشر، حزیران، ٤٨بحث منشور في مجلة دراسات البصرة، ملحق العدد(
محمد محمد عبده إمام، المبادئ العامة في الضبط الإداري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة،  د.(١) .٤١

  .٢٧، ص٢٠١٤الإسكندریة، 
، ٢٠٠٣د. عبد الغني بسیوني، عبداالله، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  (١) .٤٢

  .٣٩٧ص
ضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن، منشورات الحلبي الحقوقیة، د. عدنان قادر زنكنھ، سلطة ال(١) .٤٣

  .١٤٤، ص٢٠١١لبنان، 
  .٢٢١د. حسام مرسي، مصدر سابق، ص(١) .٤٤
  .٢٢٤د. حسام مرسي، مصدر سابق، ص (١) .٤٥
والتي جاء فیھا: "للوزیر أو من  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧/أولاً) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم  ٣٣المادة ((١) .٤٦

) أیام من ١٠إنذار أیة منشأة أو معمل أو أي جھة أو مصدر ملوث للبیئة لإزالة العامل المؤثر خلال ( یخولھ
) یوماً ٣٠تاریخ التبلیغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزیر إیقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزید عن (

  قابلة للتمدید حتى إزالة المخالفة".
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  .٢٠٠٩لسنة  ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم / أولا٣٣ًالمادة ((١) .٤٧
  .٢٠٠٩لسنة  ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ٣٢المادة ((١) .٤٨

  المصادر
  أولاً: الكتب والبحوث المنشورة:

د. إسماعیل صعصاع، حوراء حیدر إبراھیم، الأسالیب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث،  -
الحلي، للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، السنة السادسة،  بحث منشور في مجلة المحقق

٢٠١٤.  
  .٢٠١١د. حسام مرسي، التنظیم القانوني للضبط الإداري، دار الجامعة الجدیدة،  -
عادل عبد العزیز شریف، القانون البیئي: دراسة تحلیلیة لأحكام حمایة البیئة في القانون  -

  .٢٠١٢لعربیة، القاھرة، المصري والمقارن، دار النھضة ا
  .٢٠١٨، دار الجامعة الجدیدة، ١عبد االله عبید، الرقابة البیئیة والإداریة في القانون المقارن، ط -
عبد الفتاح عبد المنعم محمد، القانون الإداري البیئي: دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة،  -

  .٢٠١٦القاھرة، 
، دار النھضة ١ة البیئة في القانون الإداري، طعبد العزیز سالمان، النظام القانوني لحمای -

  .٢٠١٧العربیة، القاھرة، 
، دار الفكر العربي، القاھرة، النظریة العامة للقانون الإداريد.عبد الغني بسیوني عبد االله،  -

  .٢٠٠٧، ٧ط
د. عبد الغني بسیوني، عبداالله، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف،  -

  .٢٠٠٣، الإسكندریة
  .١٩٩٤د. عبد القادر الشیخلي، القانون الإداري، دار ومكتبة بغداد للنشر والتوزیع، عمان،  -
د. عدنان قادر زنكنھ، سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن، منشورات  -

 .٢٠١١الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء د. محمد محمد عبده إمام، المبادئ العامة في الضبط الإداري،  -

  .٢٠١٤القانونیة، الإسكندریة، 
د. مریم محمد أحمد، د. سامي حسن نجم، الضبط الإداري البیئي في العراق ودوره في  -

)، السنة الثامنة ٤٨مكافحة التصحر، بحث منشور في مجلة دراسات البصرة، ملحق العدد(
  .٢٠٢٣عشر، حزیران، 

داري: تنظیم الإدارة ونشاطھا القانوني، دار النھضة العربیة، محمد كامل لیلة، القانون الإ -
 .٢٠٠٥القاھرة، 

  .٢٠١١، سنة ٢محمود حافظ، الضبط الإداري وحمایة البیئة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد  -
نوال سامي، الحوكمة البیئیة وإشراك المجتمع المدني في الحمایة البیئیة، مجلة القانون  -

 .٢٠٢٢)، ٤والتنمیة، العدد(
ولید عبد الحسین، الضبط الإداري البیئي في القانون العراقي، مجلة الدراسات القانونیة  -

  .٢٠٢٠، ٣٦والاقتصادیة، العدد 
  ثانیاً: التشریعات:

  .٢٠٠٥دستور العراق لسنة  -
  ٢٠١٥اتفاقیة باریس لتغیر المناخ لسنة  -
 .٢٠٠٨) لسنة ٣٧قانون وزارة البیئة العراقي رقم ( -
 .٢٠٠٩) لسنة ٢٧ایة وتحسین البیئة العراقي رقم (قانون حم -
 .٢٠١٣) لسنة ٣٢قانون الصحة الحیوانیة العراقي رقم ( -
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